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  :مقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخیرة تحولات جذریة في مختلف المجالات وعلى كافة المستویات، لاسیما 

في میدان التكنولوجیا الرقمیة والاتصالات الحدیثة، فقد أحدث التطور السریع في تقنیات الاتصال، 

خاصة فیما یتعلق ببرمجیات الحواسیب والهواتف الذكیة، ثورة حقیقیة أسهمت في تسریع وتسهیل تداول 

المعلومات وانتقالها بین الأفراد بشكل غیر مسبوق، ومع الانتشار الواسع لاستخدام شبكة الإنترنت، 

جزءا لا یتجزأ أصبحت التفاعلات الاجتماعیة تتم في معظمها عبر الوسائط الرقمیة، والتي أضحت 

  .1من الحیاة الیومیة، یعتمد علیها الأفراد في مختلف شؤونهم ومعاملاتهم

تعتبر البیئة الرقمیة إطارا حدیثا تتفاعل فیه الأنشطة التجاریة والخدمیة عبر وسائط وتقنیات رقمیة 

بدأ الاهتمام  ، حیثمتقدمة، وقد أحدثت تحولا جذریا في طبیعة التعاملات الیومیة للأفراد والمؤسسات

بالمعاملات الإلكترونیة یتصاعد منذ نهایة القرن العشرین، وبالتحدید عند ظهور الإنترنت وانتشاره في 

الاستخدام التجاري، وقد سعت العدید من الدول والمنظمات الدولیة إلى مواكبة هذا التحول من خلال 

، الذي 1996 لسنةلتجارة الإلكترونیة سن تشریعات خاصة، أبرزها قانون الأونسیترال النموذجي بشأن ا

مثل خطوة كبیرة في إرساء قواعد قانونیة موحدة للتجارة الإلكترونیة على مستوى دولي، كما اعتمدت 

 2.العدید من الدول تشریعات وطنیة تنظم المعاملات الإلكترونیة

التي تبرم أو تنفذ باستخدام یقصد بالمعاملات التي تتم في هذه البیئة تلك التصرفات القانونیة في حین 

الوسائط الإلكترونیة الحدیثة، سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال تقنیات الاتصال المتقدمة، 

وتشمل هذه المعاملات طیفا واسعا من الأنشطة مثل العقود المبرمة عن بعد، والتجارة الإلكترونیة، 

كترونیة، وغیرها من صور التفاعل القانوني والخدمات المصرفیة الرقمیة، والتحویلات المالیة الإل

 .3والتجاري التي تحدث في الفضاء الرقمي

غیر أن هذا التوسع المتزاید في الفضاء الرقمي، رغم ما یقدمه من مزایا هائلة، لم یكن خالیا من 

ن في التحدیات، خصوصا فیما یتعلق بتحدید ماهیة الالتزامات القانونیة التي تقع على عاتق المتعاملی

هذا الوسط الجدید، فقد أثرت هذه الوسائط بشكل مباشر أو غیر مباشر في سلوكیات الأفراد وأفكارهم، 

وفتحت المجال أمام اختراقات عدیدة لحیاة الأفراد الخاصة غالبا دون مراعاة للضوابط القانونیة أو القیم 

  .الأخلاقیة التي من المفترض أن تضبط التفاعل في هذا الفضاء

                                                           
، 1دلیل الباحث المبتدئ في الآداب واللغات والعلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، ط: جیدر ماتیو، منهجیة البحث -1

  . 38 ، ص2004الثقافة، دمشق، سوریا، وزارة 

، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بغداد، العراق، 2عیسى غسان، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، ط -2

  49ص

  .17، ص1995، دار الكندي، الأردن، 2منصور نعمان، غسان ذیب النمري، البحث العلمي حرفة وفن، ط  -3



  ....................................................................................................:.....مقدمة

2 
 

حجم  إلى رفعتنامي الاعتماد على البیئة الرقمیة في التعاقد والتبادل التجاري والخدماتي،  وأدىهذا 

الانتهاكات التي تمس خصوصیة المستخدمین في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونیة والمواقع 

م هذه الانتهاكات، في تفاق زاد             ُ           ً                                       الرقمیة التي ت ستغل أحیان ا من قبل جهات متعددة لأغراض مختلفة، مما 

أضف إلى ذلك سوء استخدام الإنترنت وغیاب الوعي الرقمي لدى فئات واسعة من المستخدمین، وهو 

ما ساعد في ازدیاد الجرائم الإلكترونیة، والتعدي على خصوصیات الأفراد من خلال التجسس على 

 .رقمیة المختلفةبیاناتهم أو تتبع تحركاتهم، أو حتى من خلال استهدافهم عبر المنصات ال

ولا تقتصر التهدیدات على الأفراد فقط، بل تمتد أیضا لتطال المؤسسات والشركات وحتى الدول، مما 

وفي هذا السیاق تبرز الالتزامات القانونیة التي تقع على  ،یشكل خطرا حقیقیا على أمنها واستقرارها

 ،وأمان وحمایة حقوق الأطراف ،عاتق المتعاملین بوصفها الأساس لضمان سیر التعاملات بفعالیة

غیر أن تحدید وتطبیق هذه الالتزامات في میدان المعاملات الإلكترونیة یثیر جملة من الإشكالات 

القانونیة المستحدثة، لاسیما في ظل الطبیعة غیر المادیة لهذه التعاملات، وتعدد الأطراف المتدخلة 

عي والافتراضي، مما یستدعي دراسة معمقة للإطارین فیها، فضلا عن التداخل المعقد بین العالم الواق

 .المفاهیمي والقانوني لهذه الالتزامات
  

  :أهمیة الدراسة

دراسة التزامات المتعاملین في البیئة الرقمیة أهمیة متزایدة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي  تبرز

من الحیاة الیومیة للأفراد  یشهده العالم، حیث أصبحت المعاملات الإلكترونیة جزءا لا یتجزأ

في  مما یزید،في الفضاء الرقمي اقدةتوضیح التزامات الأطراف المتع،تسهم هذه الدراسة في والمؤسسات

بناء الثقة بین المستخدمین ومزودي الخدمات الإلكترونیة، ویعد شرطا أساسیا لنمو التجارة الإلكترونیة 

 .والمعاملات الرقمیة
  

 إشكالیة الدراسة

التحول المتسارع نحو الرقمنة في مختلف مجالات الحیاة، لاسیما في المعاملات التجاریة، مع 

 ،أصبحت البیئة الرقمیة فضاء رئیسیا للتفاعل بین المتعاملین سواء كانوا أفرادا، شركات، أو مؤسسات

لین في البیئة هذا التحول أفرز تحدیات قانونیة وتنظیمیة جدیدة تتعلق بتحدید طبیعة التزامات المتعام

ویزداد الأمر تعقیدا في ، الرقمیة، من حیث مدى وضوحها، إلزامیتها، ووسائل تنفیذها أو التحقق منها

ظل عدم تجانس التشریعات الوطنیة والدولیة في تنظیم هذه البیئة، بالإضافة إلى صعوبة إثبات بعض 

لكتروني، العقود الذكیة، والبیانات الالتزامات الرقمیة بسبب طبیعة الوسائط المستعملة كالتوقیع الإ

 .المشفرة
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إلى أي مدى یمكن اعتبار التزامات المتعاملین في البیئة الرقمیة : ومن هنا تبرز الإشكالیة الأساسیة

وما هي الضمانات القانونیة والتقنیة الكفیلة بتنفیذ هذه الالتزامات  ؟التزامات قانونیة واضحة وملزمة

 .وحمایة أطراف العلاقة الرقمیة؟
  

  :تحدید الدراسة

تدور هذه الدراسة حول تحلیل التزامات الأطراف المتعاملة في البیئة الرقمیة، سواء كانوا مستخدمین 

تنظیمیة، وذلك في إطار العلاقة التعاقدیة أفرادا، شركات، مزودي خدمات إلكترونیة، أو جهات 

وتركز الدراسة على البیئة الرقمیة بمفهومها ، والحقوقیة التي تنشأ نتیجة التعامل عبر الوسائط الرقمیة

القانوني والتنظیمي، وما یرتبط بها من تحدیات في إثبات الالتزامات، تنفیذ العقود، حمایة البیانات، 

المعمول بها، خاصة في ظل غیاب أو قصور بعض التشریعات أو عدم وضوحها والامتثال للأنظمة 

الشفافیة، كالالتزامات القانونیة والتعاقدیة للمتعاملین في الفضاء الرقمی، إضافة إلىفي بعض النطاقات

 .وغیرها...حمایة البیانات، التحقق من الهویة، الوفاء بالعقود
  

  :سابقةالدراسات ال

سع الهائل والاهتمام المتنامي بالمعاملات الإلكترونیة في الآونة الأخیرة، إلا أن على الرغم من التو 

شحا كبیرا البحث المتخصص في مجال التزامات الأطراف المتعاملة في البیئة الرقمیة لا یزال یواجه 

مجموعة من الدراسات التي سعت لتغطیة هذا الجانب  تم رصدوفي هذا السیاق،  ،قصورا ملحوظاو 

 :، ومنهاالهام

استرجاع المعلومات العلمیة والتقنیة في : "تحت عنوان" عتیقة لحواطي"أطروحة دكتوراه، للباحثة  - 

التوجهات الراهنة ، حیث بینت "ظل البیئة الرقمیة ودوره في دعم الاتصال العلمي بین الباحثین

ت العلمیة والتقنیة في بیئة البحث الرقمیة، مع التركیز على أهمیة الاتصال العلمي لاستخدام المعلوما

 . بین الباحثین وضرورة توضیح منهجیة البحث

، "ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الإلكتروني: "المعنونة بـ" شایب بوزیان"أطروحة دكتوراه، للباحث  - 

ونیة المتمثل في البیع الالكتروني والالتزامات الواقعة والتي تناول فیها أحد جوانب المعاملات الالكتر 

  .على البائع والمشتري

استخدامات تكنولوجیات المعلومات والاتصال والفعالیة : "، الموسومة بـ"سعاد شحاط"الباحثة  دراسة - 

ا هذكشفت نتائج  ،حیث"التنظیمیة للمؤسسة الاقتصادیة دراسة للمؤسسات المتوسطة والصغیرة بالجزائر

بشكل كبیر في تحسین الأداء التشغیلي، تعزیز التواصل الداخلي  عدأن دمج التكنولوجیات یساالبحث 

  . والخارجي، وتسهیل اتخاذ القرارات
  

  :أهداف الدراسة
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تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الجوانب المتعددة لالتزامات الأفراد والمؤسسات في الفضاء 

أخلاقیة أو أمنیة أو اجتماعیة، بهدف تعزیز بیئة رقمیة آمنة وشفافة الرقمي، سواء كانت قانونیة أو 

تسعى الدراسة إلى تحدید الإطار القانوني المنظم للتعاملات الإلكترونیة وتحلیل مدى امتثال  ،وموثوقة

تحلیل طبیعة الالتزامات القانونیة علىمع التركیز ، سواء على الصعید الوطني أو الدولي المتعاملین له،

 .)المستخدم، مزود الخدمة، الأطراف الوسیطة(لتي تقع على عاتق كل طرف في التعاملات الرقمیة ا
  

  :صعوبات الدراسة

متجدد، نظرا الحدیث و الموضوع هذا المع  بحثصعوبة في الحداثة الموضوع نوعا ما، بحیث واجهت

وما یصاحبه من تغیر مستمر في طبیعة الالتزامات القانونیة  ،للتطور السریع في التقنیات الرقمیة

من نقص في الدراسات المتعمقة  –مقارنة بالمكتبة الأجنبیة  –تعاني المكتبة العربیة ، وكذا والتنظیمیة

  .حول التزامات المتعاملین في البیئة الرقمیة، ما یشكل تحدیا في جمع المادة العلمیة وتحلیلها

 :المنهج المعتمد

التحلیلي، و المنهج الوصفي تتمثل في  في هذه الدراسة على منهجیة قانونیة متكاملة، تم الاعتماد

على وصف وتحلیل مكونات البیئة الرقمیة وتأثیرها بشكل دقیق ومنهجي،  لهما من میزاتوذلك لما 

مهارات بین یستخدم المنهج الوصفي لجمع البیانات المتعلقة باستخدام الأدوات الرقمیة، ومستوى ال

كما تم ، البیئة هذه الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تحلیل الفجوات والتحدیات التي تواجه استغلال

حصل علیها من خلال تحلیل البیانات الكمیة تالاستعانة بالمنهج التحلیلي لتفسیر النتائج التي تم ال

لرقمیة وأداء الأفراد في السیاق ما یساعد في فهم أعمق للعلاقة بین مكونات البیئة اموالنوعیة، 

 .المدروسلمواجهة الصعوبات المتعلقة بجمع البیانات وتغیرات التكنولوجیا
  

  :تقسیم الدراسة

المطروحة، تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین  الإشكالیةبشكل منهجي ومتكامل على  جابةللإ

 الإطارلتحدید  ولالأرئیسیین،تناول كل منهما جانبا أساسیا من موضوع البحث، یخصص الفصل 

الأطراف مات االتز فقد خصص لدراسة الفصل الثاني،للأطراف المتعاقدة في البیئة الرقمیةالمفاهیمي 

  .المتعاقدة في البیئة الرقمیة
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  .الإطار المفاهیمي للأطراف المتعاقدة في البیئة الرقمیة: الفصل الأول

البیئة الرقمیة من أبرز ملامح العصر الحدیث، حیث أضحت جزءا لا یتجزأ من حیاة الأفراد  تعتبر

فقد تحولت العدید من  ،والمؤسسات، وأسهمت في إعادة تشكیل أنماط التواصل والإنتاج والمعرفة

علاقات جوانب الحیاة الیومیة إلى صیغ رقمیة، تشمل التعلیم، والعمل، والتسوق، والترفیه، بل وحتى ال

 .الاجتماعیة، مما جعل من الرقمنة ظاهرة عمیقة الأثر ومتعددة الأبعاد

تتجلى حیویة التبادل التجاري من خلال أدوار یضطلع بها كل من  الواسعالفضاء الرقمي  مجالفي 

یقوم المورد بسعیه الدؤوب للوصول إلى أوسع شرائح الجمهور،  الالكترونیین، حیث المورد والمستهلك

منتجاته أو خدماته المبتكرة عبر شاشات المنصات الإلكترونیة، محولا العالم إلى سوق مفتوح بعرض 

المستهلك الطرف الآخر في هذه المعادلة  یعتبرفي المقابل ،و لا یعترف بالحدود الجغرافیة التقلیدیة

الدینامیكیة، حیث یتصفح بعنایة الخیارات المتعددة، ویوازن بین احتیاجاته المتغیرة وتفضیلاته 

 .1الشخصیة قبل أن یتخذ قراره الشرائي

رتكز على أركان راسخة تالتبادل المادي، بل  فقط علىقوم تإن جوهر العلاقة بین هذین الطرفین لا 

الثقة المتبادلة التي تبنى تدریجیا عبر التجارب الإیجابیة، وجودة المنتجات والخدمات التي تقدم، من 

 ؛الشفافیة المطلقة في كافة مراحل العملیة التجاریة، من عرض السلع إلى إتمام الصفقاتكذا و 

عات على توفیر ولضمان استدامة هذه العلاقة وحمایة أطرافها من أي تجاوزات، تعمل القوانین والتشری

 .2حقوق كل من المورد والمستهلك داخل هذا الفضاء الإلكتروني یحميإطار 

وفي هذا السیاق، یهدف هذا الفصل إلى تقدیم إطار مفاهیمي شامل لموضوع البیئة الرقمیة، من خلال 

وتأثیرها التطرق إلى مفهومها وخصائصها ومظاهرها، إضافة إلى تحدید أنواعها وفقا لطبیعتها الوظیفیة 

وسنركز في هذا الإطار على تحلیل البیئة الرقمیة لیس فقط بوصفها تكنولوجیا، ، في السیاق الجزائري

ولتحقیق هذا الغرض، سنعالج  ،بل باعتبارها نظاما اجتماعیا وثقافیا له امتداداته الاقتصادیة والسیاسیة

، بینما المبحث الثاني یسلط الضوء على المبحثالأول یتناول مفهوم البیئة الرقمیة: مبحثین رئیسین هما

  .ة في هذه البیئة وأدوارهم ضمن السیاق الرقميقدالأطراف المتعا

 .مفهوم البیئة الرقمیة: المبحث الأول

یشهد عصرنا الحالي تطورا سریعا وهائلا في تكنولوجیا الاتصالات، وقد أدى هذا التطور إلى تحول 

یعد هناك مجال إلا وقد تأثر بالتكنولوجیا الرقمیة، وأصبحت رقمي شامل في مختلف المجالات، ولم 

ونتیجة لذلك،  ،المجتمعات والمؤسسات تعتمد بشكل كبیر على التقنیات الرقمیة في أداء أعمالها

                                                           
، 2024، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1التجارة الالكترونیة الجزائري، ط نادیة لاكلي، حمایة المستهلك في ظل قانون-1

  .66ص

  .68المرجع نفسه، ص-2
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كبدایة سنتعرض في المطلب الأول  ،أصبحت البیئة الرقمیة جزءا لا یتجزأ من حیاة الإنسان المعاصر

  .ة، ثم سنتطرق في المطلب الثاني إلى أنواع البیئة الرقمیةإلى تعریف البیئة الرقمی
  

  .اتعریف البیئة الرقمیة وخصائصه: المطلب الأول

نعیش الیوم في عصر تتصدر فیه المعلومات المشهد، حیث تلعب دورا محوریا في تلبیة احتیاجات 

إلى إمكانیة الوصول  یتمیز هذا العصر بسهولة تأمین المعلومات وتوزیعها، بالإضافة ،المستخدمین

یركز مجتمع المعلومات بشكل أساسي على  ،إلیها من قبل عدد كبیر من الأشخاص في وقت واحد

ومن هنا نطرح التساؤلین  ،الوسائل التقنیة، مثل الحواسیب والاتصالات عن بعد، لتسهیل هذه العملیات

زها؟ وللإجابة عن هذین السؤالین ماذا نقصد بالبیئة الرقمیة؟ وما أهم الخصائص التي تمی: التالیین

 .إلى خصائص البیئة الرقمیة) الفرع الثاني(لتعریف البیئة الرقمیة، و) الفرع الأول(سوف نتطرق في 
  

  .تعریف البیئة الرقمیة: الفرع الأول

تشیر البیئة الرقمیة إلى الفضاء الذي یتم فیه التعامل مع المعلومات ومعالجتها وتداولها بصیغة رقمیة، 

تتیح هذه البیئة الوصول الفوري والشامل إلى  ،وذلك باستخدام تقنیات ووسائل اتصال حدیثة ومتطورة

  .1المعلومات والخدمات، سواء كانت لأغراض تجاریة أو خدمیة أو شخصیة

یمكن تعریف البیئة الرقمیة على أنها مجموعة متكاملة من التقنیات الحدیثة التي تشیر إلى أن البیئة 

لیست مجرد أدوات منفصلة، بل هي نظام متكامل یعمل معا التي من خلالها یتم الوصول إلى  الرقمیة

المعلومات ونشرها وتنظیمها، حیث تشمل هذه على مجموعة من التقنیات المتمثلة في أنظمة البحث 

  .2الإلكتروني الفوري، والنشر الرقمي، وقواعد البیانات الرقمیة، والفهارس الآلیة

ور السریع للتقنیات الرقمیة أصبحت هذه الأخیرة جزءا لا یتجزأ من حیاتنا، مما یزید من فبسبب التط

وقد أثرت هذه البیئة  ،صعوبة تعریفها بشكل دقیق، لذلك أصبح تعریف البیئة الرقمیة متنوعا ومتداخلا

بشكل خاص على مجال المكتبات ومراكز المعلومات، حیث أتاحت أدوات ووسائل جدیدة لتسهیل 

 .الوصول إلى المعلومات وتبادلها بسرعة وفعالیة عالیة، خاصة عبر الإنترنت

ویمكن تعریف البیئة الرقمیة بأنها الفضاء الافتراضي الذي یعتمد على المواقع الإلكترونیة، وشبكات 

 ،التواصل الاجتماعي، والبرمجیات، لإدارة أنشطة المستخدمین على الإنترنت والأجهزة الإلكترونیة

ء كانوا أفرادا أو مؤسسات، فإن هذا الفضاء الرقمي یهدف إلى تنظیم الأنشطة وتلبیة الاحتیاجات سوا

                                                           
1- The IFLA Position on Copyright in the Digital Environment, August 2000, Available at: 

https:--www.ifla.org-node-7168 (consult: 2025-03 -21 ). 

، دار الكتاب الجامعي، 1عبد المجید كواش، البیئة الرقمیة وتكنولوجیا المعلومات في المؤسسات التوثیقیة، ط -2

  .29، ص2020الجزائر، 
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هذه البیئة الرقمیة هي نتیجة  ،وتوجیهها من خلال استخدام ملفات تعریف الارتباط وسجلات النشاط

التقنیة على  مباشرة للاندماج بین التقنیات الرقمیة ووسائل الإعلام، مما أدى إلى سیطرة الشركات

  .1المجال الإعلامي

یتضح من خلال التعریفات المتعددة للبیئة الرقمیة أن هناك صعوبة في تقدیم تعریف موحد وشامل 

یعود هذا التنوع في التعریفات إلى التطور السریع والمتشعب للتقنیات الحدیثة، وتأثیر التحول  ،لها

ومجال  ،عریفا للبیئة الرقمیة من منظور تخصصهفكل باحث یقدم ت ،الرقمي على جمیع جوانب الحیاة

 ،ومع ذلك، یمكننا أن نخلص إلى تعریف عام یشمل العناصر المشتركة في هذه التعریفات ،بحثه

فالبیئة الرقمیة هي مزیج متكامل من التقنیات والبرامج، بالإضافة إلى الإمكانیات التواصلیة والخدمات 

تتیح هذه البیئة للمستخدمین التواصل والتفاعل مع  ،2لافتراضيالتي یوفرها الإنترنت عبر الفضاء ا

بعضهم البعض، والوصول إلى كمیات هائلة من البیانات والمعلومات الرقمیة في مختلف المجالات، 

  .دون قیود تذكر
  

  .خصائص البیئة الرقمیة: الفرع الثاني

التي توفرها التكنولوجیا لمستخدمیها، تتمیز البیئة الرقمیة بمجموعة واسعة من الخصائص والإمكانیات 

لذلك سنركز هنا على أبرز هذه الخصائص والممیزات، بالإضافة إلى السمات العامة للمجتمعات 

  .3الافتراضیة التي تتشكل داخل الفضاء الرقمي
  

تتیح التقنیات المرتبطة بالإنترنت للمستخدمین التواصل والتفاعل بشكل مباشر من خلال ،التفاعلیة - 

هذا یشمل المشاركة في المنتدیات والحوارات، والتفاعل مع القضایا  ،التطبیقات والمواقع الإلكترونیة

  .أو مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ،والمواضیع التي یتم طرحها للنقاش سواء من قبل المواقع
  

والفیدیو في تطبیق أو  ،والصور الثابتة والمتحركة ،تشیر إلى مزیج من الصوت،الوسائط المتعددة - 

موقع ویب عبر الإنترنت، مما یسمح للجمهور بنشر ومشاركة وتبادل مختلف الوسائط وأشكال 

  .الاتصال في وقت واحد
  

                                                           
قراءة في العلاقة والتأثیر، مجلة  - دراجي بوطي، عبد الرحیم بن بوزیان، التكیف المدرسي في ظل البیئة الرقمیة-1

  .48، ص2024، العدد الأول، 08ضر، الوادي، الجزائر، المجلد الإعلام والمجتمع، جامعة حمة لخ

  .49، صالسابقالمرجع دراجي بوطي، -2

  .50-49المرجع نفسه، ص-3
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تشیر إلى القدرة على تجاوز القیود الزمنیة، حیث یمكن للأفراد التفاعل مع العملیة ،اللاتزامنیة - 

ان ذلك بشكل فوري أو مؤجل، بغض النظر عما إذا كانوا التواصلیة في الوقت الذي یناسبهم، سواء ك

  .في دور المرسل أو المستقبل
  

بفضل توفر الاتصال بالإنترنت، بات بإمكان أي فرد إنتاج محتوى :الحریة وتجاوز القیود المكانیة- 

تعبیر رقمي ونقل رسالته إلى جمیع أرجاء العالم، متجاوزا بذلك حدود الدول، هذا یمنح مساحة واسعة لل

  .1عن القضایا الداخلیة والخارجیة بحریة أكبر

الوسائط الرقمیة توفر للمستخدم إمكانیة تخزین الرسائل والمواد الاتصالیة وحفظها، مع القدرة على 

  .استرجاعها في أي وقت یرغب
  

بالقضایا  تعني القدرة على تبادل الأخبار والآراء والمعلومات المتعلقة،السرعة والفوریة في الاستجابة - 

والأحداث بشكل سریع ومباشر، حیث یتمكن المرسل والمستقبل من المشاركة وتبادل المعلومات دون 

  .2الحاجة للانتظار أو التقید بوقت محدد

ونتیجة للخصائص والإمكانیات التي توفرها البیئة الرقمیة لعدد كبیر من المستخدمین، ظهرت 

تشكلت هذه المجتمعات في الفضاء الرقمي نتیجة  ،یزةمجتمعات افتراضیة ذات هویات وثقافات مم

وتتمیز المجتمعات الافتراضیة بمجموعة من  ،للتفاعلات والاتصالات التي تحدث عبر الإنترنت

  :الخصائص الفریدة

تتمتع المجتمعات الافتراضیة الناشئة في البیئة الرقمیة بمیزة وجود هدف مشترك یجمع بین أعضائها، 

ال اهتمام معین، احتیاجات محددة، أنشطة خاصة، أو مجموعة من المصالح سواء كان ذلك مج

هذه الأهداف تشكل الحافز الأساسي الذي یدفع الأفراد للانضمام إلى مجتمع افتراضي دون  ،المشتركة

كما یشارك الأعضاء في أنشطة وتفاعلات متواصلة تعزز العلاقات الاجتماعیة وتعمق  ،غیره

 .معارتباطهم بهذا المجت

إن هذه العلاقات الافتراضیة تعتمد على حوار متبادل بین الأعضاء، یتم تنظیمه بواسطة مجموعة من 

 .اللوائح والقواعد التي یلتزم الجمیع باتباعها

                                                           
النظریات الإعلامیة والمیدیا الجدیدة، مجلة المعیار، كلیة الحقوق : رشید بن راشد وحسنیة بلحاج، البیئة الرقمیة-1

  .799-801، ص2022، العدد الأول، 13لجزائر، المجلدوالعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسیلت، ا

العبیدي فراس محمود، مواقع التواصل الاجتماعي وخصائص البیئة الإعلامیة الجدیدة، و المشهداني سعد سلمان -2

  .78-76، ص2020، دار أمجد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1ط
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كما یتمیز  ،یتسم المجتمع الافتراضي بتوفیر المعلومات والخدمات وتقدیم الدعم المعنوي بین أعضائه

ویشترك أفراده في إطار مشترك من  ،ویة والهویة الجماعیة داخلهبوجود وعي واضح بحدود العض

 .التقالید الاجتماعیة، للغة، والبروتوكولات المعتمدة

تتشكل المجتمعات الافتراضیة بنفس الطریقة التي تتشكل بها المجتمعات الحقیقیة، حیث یكون لكل 

مختلفة للأعضاء، وتدرجات في  یتضمن هذا الهیكل أدوارا ،مجتمع افتراضي هیكل اجتماعي خاص به

نجازاتهم الفكریة                                                                     ٕ                  المكانة الاجتماعیة، حیث یحصل الأفراد على مكانة مرموقة نتیجة لسمعتهم وا 

بالإضافة إلى ذلك، یختار الأفراد الانضمام إلى مجتمع افتراضي معین لأسباب خاصة بهم،  ،والثقافیة

 .1مما یخلق معاني مختلفة للانتماء
  

 .أنواع البیئة الرقمیة: المطلب الثاني

تتنوع البیئة الرقمیة تبعا لطبیعة المجال الذي تنشط فیه، فهي لا تقتصر على بعد تقني بحت، بل 

تشمل أبعادا تعلیمیة، اجتماعیة، اقتصادیة، صحیة، وثقافیة، ولكل نوع منها خصائصه وأثره الخاص 

وبالنظر إلى التحولات الرقمیة الجاریة في الجزائر، یصبح من الضروري تحلیل  ،على الفرد والمجتمع

 .هذه الأنواع وفقا لتصنیفها الوظیفي من جهة، وخصائصها الممیزة في السیاق الوطني من جهة أخرى
  

 .تصنیف البیئة الرقمیة حسب المجال الوظیفي: الفرع الأول

ه داخل المنظومة الاجتماعیة، ویمكن إبراز أهم هذه تصنف البیئة الرقمیة بحسب الغرض الذي تؤدی

 :2التصنیفات على النحو الآتي
  

وهي الفضاء الرقمي الذي یستعمل في تسهیل التعلیم والتكوین، من :البیئة الرقمیة التعلیمیة -أولا

 .خلال منصات التعلیم الإلكتروني، والتعلم عن بعد، وتبادل المعرفة عبر الوسائط الرقمیة
  

التي تتجلى في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع : البیئة الرقمیة الاجتماعیة -ثانیا

التفاعلیة، والتي أصبحت ساحة لتبادل الأفكار والتواصل الاجتماعي، ما أحدث تحولات في نمط 

 .العلاقات والاندماج الاجتماعي
  

                                                           
همیة، ورقة مقدمة لملتقى التحولات الاجتماعیة في البیئة الرقمیة، عبد القادر باعثمان، البیئة الرقمیة قراءة سوسیو مفا-1

  .11-10، ص2022جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، 

حسام الدین مرزوقي، استخدام التكنولوجیات الحدیثة في تتبع الممارسات الاتصالیة والإعلامیة في البیئة الرقمیة، -2

، 2، المجلد الأول، العدد3تصالیة، كلیة علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائرمجلة رقمنة للدراسات الإعلامیة والا

  .72، ص2021
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الاقتصادیة التي تعتمد على التكنولوجیا  وتشمل كافة الأنشطة:البیئة الرقمیة الاقتصادیة -ثالثا

الرقمیة، كالتجارة الإلكترونیة، والدفع عبر الإنترنت، والتسویق الرقمي، والتي باتت مدعومة بقانون 

 .1المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05- 18
  

یة، وهي مجال تطبیق التكنولوجیا الرقمیة في تحسین الرعایة الصح:البیئة الرقمیة الصحیة -رابعا

من خلال الملفات الطبیة الرقمیة، والتطبیب عن بعد، والتطبیقات الصحیة المخصصة لمراقبة الحالة 

 .الصحیة

التي تهتم بإنتاج ونشر المحتوى الثقافي والإعلامي :البیئة الرقمیة الثقافیة والإعلامیة -خامسا

مما یساهم في إعادة تشكیل  عبر الإنترنت، مثل الصحافة الإلكترونیة، والبودكاست، والبث الرقمي،

 .الذوق العام والتلقي الجماهیري
  

 .خصائص أنواع البیئة الرقمیة في السیاق الجزائري: الفرع الثاني

 :یمتاز كل نوع من أنواع البیئة الرقمیة بخصائص محددة تتفاعل مع الواقع الجزائري بطریقة مختلفة

تفاوت في التغطیة والفعالیة، حیث برز استعمالها  البیئة التعلیمیة الرقمیة في الجزائر تعاني من - 

، ولكنها ما تزال محدودة بسبب ضعف التكوین الرقمي وعدم 19- بشكل ملحوظ خلال جائحة كوفید

 ؛2كفایة البنى التحتیة

                          ّ                                                        البیئة الاجتماعیة الرقمیة ات سعت تأثیرها على الشباب تحدیدا، حیث أصبحت مواقع التواصل  - 

ء الهویة، لكنها كذلك أرضیة خصبة لبعض الظواهر السلبیة مثل العنف الرمزي منصات للتعبیر وبنا

 والابتزاز الإلكتروني؛

البیئة الاقتصادیة الرقمیة شهدت انطلاقة محتشمة في الجزائر، فرغم صدور القانون المنظم للتجارة  - 

الرقمنة في المؤسسات الإلكترونیة، إلا أن محدودیة الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني وعدم تعمیم 

 التجاریة لا تزال تعیق تطورها؛

البیئة الصحیة الرقمیة تعرفت تجارب محدودة، تقتصر على مستشفیات معینة ومشاریع تجریبیة،  - 

رغم الأهمیة القصوى التي یمكن أن تلعبها في تحسین الخدمة الصحیة وتقلیل الضغط على الهیاكل 

 الاستشفائیة؛

                                                           
، الصادرة في 28ج العدد .ج.ر.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون رقم  -1

  .2018ماي16

  .73حسام الدین مرزوقي، المرجع السابق، ص-2
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لإعلامیة الرقمیة في الجزائر سجلت حضورا متزایدا، خاصة من خلال الصحف البیئة الثقافیة وا - 

الإلكترونیة وصفحات الإعلام البدیل، لكنها تواجه تحدیات قانونیة ومهنیة، لاسیما مع غیاب إطار 

 .1قانوني خاص بها
  

 .مظاهر البیئة الرقمیة: الفرع الثالث

حیاتنا المعاصرة، حیث غیرت بشكل جذري طریقة أصبحت البیئة الرقمیة عنصرا لا غنى عنه في 

ومع ذلك، فإن هذا التحول الرقمي لا یخلو من  ،تواصلنا، وعملنا، وتفاعلنا مع العالم من حولنا

فالبیئة الرقمیة  ،التحدیات والتعقیدات، إذ یتطلب منا فهما عمیقا لتأثیراته المتنوعة على مجتمعاتنا

تقنیات، بل هي نظام معقد یتضمن تفاعلات اجتماعیة واقتصادیة لیست مجرد مجموعة من الأدوات وال

ومن الضروري أن ندرك أن تأثیراتها لیست موحدة على الجمیع، بل تختلف باختلاف الفئات  ،وسیاسیة

في هذا السیاق تتجلى مظاهر البیئة الرقمیة في ردود أفعال مختلفة، یمكننا  ،الاجتماعیة والمؤسسات

  :2التاليتلخیصها على النحو 

یجابیة على هذه  -                                                                           ٕ                تفرض البیئة الرقمیة تحدیات متعددة على المجتمعات بمعنى لها تأثیرات سلبیة وا 

فقد أدى التطور الهائل في  ،الأخیرة، حیث تشمل الجوانب الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

جتماعیة والوظیفیة في العدید من تكنولوجیا الحواسیب والتقنیات المرتبطة بها إلى تعقید الحیاة الا

 .المجتمعات

تحمل البیئة الرقمیة في طیاتها تناقضات وتعقیدات، فهي لیست بالضرورة إیجابیة بالكامل، بل  - 

 .3تنطوي على جوانب سلبیة أیضا، وقد تسبب انقسامات في المجتمع

فبینما یندفع البعض بحماس شدید نحو  ،تثیر التكنولوجیا الرقمیة ردود فعل متباینة بین الناس - 

وهناك من یعجب بها ویقتنع بفوائدها مع  ،استخدامها، یقاومها البعض الآخر بشكل مستمر أو متقطع

 .بعض الحذر، بینما یتخوف منها البعض الآخر ویتردد في استخدامها

لها تأثیر أكبر على فئات لم تكن البیئة الرقمیة ذات تأثیر متساو على جمیع أفراد المجتمع، بل كان  - 

مع  فقد تأثرت الفئات الشابة بشكل ملحوظ بالتطورات الرقمیة، حیث أصبحوا أكثر تفاعلا ،معینة

في المقابل، كان هناك تأثیر أقل  ،التكنولوجیا واستخداما للأدوات الرقمیة في مختلف جوانب حیاتهم

كما تأثرت المؤسسات  ،ه التغیراتعلى كبار السن الذین قد یواجهون تحدیات في التكیف مع هذ

  .التعلیمیة والبحثیة بشكل كبیر، حیث أصبحت البیئة الرقمیة جزءا أساسیا من أسالیب التدریس والبحث

                                                           
  .18عبد القادر باعثمان، المرجع السابق، ص -1

  .81العبیدي فراس محمود، المرجع السابق، صو  المشهداني سعد سلمان-2

  .74حسام الدین مرزوقي، المرجع السابق، ص -3
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بشكل عام، یظهر أن الفئات التي تمتلك قدرة أكبر على التكیف مع التكنولوجیات الحدیثة هي  - 

  :ذه الفئات على النحو التاليیمكن تحدید ه ،الأكثر استفادة من البیئة الرقمیة

تشمل المدیرین التنفیذیین والمسؤولین المباشرین في المؤسسات التي تشهد تحولا  ،القیادات الإداریة - 

 رقمیا؛

یشملون الأفراد الذین یستفیدون من خدمات المؤسسات، مثل الطلاب في  ،المستخدمون النهائیون - 

 جمیع المراحل التعلیمیة وأعضاء هیئة التدریس والباحثین؛

 یشملون المهندسین والمبرمجین الذین یعملون في مجال الحوسبة؛ ،متخصصو تكنولوجیا المعلومات - 

مع وتنظیم البیانات اللازمة للأنظمة یشملون المسؤولین عن ج ،متخصصو التوثیق والمعلومات - 

 الرقمیة؛

 .1یشملون الموظفین المسؤولین عن إدخال البیانات في الأنظمة الرقمیة ،موظفو إدخال البیانات - 

  

  .في البیئة الرقمیة اقدةمفهوم الأطراف المتع: المبحث الثاني

تضم عددا من الأطراف لقد أدت التحولات الرقمیة المتسارعة إلى بروز بیئة تفاعلیة جدیدة 

فالبیئة  ،المتعاملة داخلها، والتي أصبحت تشكل نسیجا دینامیكیا معقدا في إطار التبادلات الإلكترونیة

الرقمیة لا تقوم بذاتها، بل تفعل من خلال أطراف فاعلین یتبادلون البیانات والخدمات والموارد عبر 

  .طا جدیدة من العلاقات القانونیة والاقتصادیةمنصات إلكترونیة متصلة بالشبكة، وهو ما أفرز أنما

ویعد فهم طبیعة هذه الأطراف أساسیا لأي دراسة تسعى إلى تحلیل البیئة الرقمیة من منظور 

قانوني أو اجتماعي، خاصة وأن لكل طرف منها خصائصه، ووظائفه، وحقوقه، والتزاماته التي قد 

وفي هذا السیاق، یبرز كل من المورد  ،ت الورقیةتختلف عن النموذج التقلیدي المعروف في المعاملا

الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني كطرفین رئیسیین في التفاعل الرقمي، یتبادلان الأدوار ضمن فضاء 

  .افتراضي منظم

وبناء على ما سبق، سیتم في هذا المبحث التطرق إلى مفهوم المورد الإلكتروني في البیئة 

ل، ثم تعریف المستهلك الإلكتروني في المطلب الثاني، مع توضیح خصائص الرقمیة في المطلب الأو 

  .كل منهما ودوره ضمن منظومة البیئة الرقمیة
  

  .تعریف المورد الإلكتروني: المطلب الأول

                                                           
، 2009عامر إبراهیم قندلیجي، المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات والأنترنیت، دار المیسر، عمان،  -1

  .517ص
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یعد المورد الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكیة، وبما أن المستهلك قد حظي بوصف محدد، 

، م المورد لمعرفة نطاق ممارسته لأنشطته والالتزامات المترتبة علیهأصبح من الضروري تحدید مفهو 

، ثم تعریفه من الناحیة )الفرع الأول(ولتحقیق ذلك، یجب أولا توضیح المعاییر التي تحدد صفته 

  ).الفرع ثاني(القانونیة 
  

  .الالكتروني معاییر تحدید مفهوم المورد: الفرع الأول

، ممارسة النشاط بشكل احترافي، والسعي لتحقیق الربح: معیارین رئیسیینیعرف المورد بالاعتماد على 

 .وفیما یلي تفصیل ذلك
  

تكتسب صفة المحترف من خلال : الالكتروني معیار الاحتراف في تحدید مفهوم المورد -أولا

وتتفاوت طبیعة النشاط الذي  ،ممارسة نشاط معین بشكل متكرر ومنظم بهدف تقدیم منتج للاستهلاك

یقوم به المحترف لیشمل جمیع المراحل، بدءا من الإنشاء الأولي وحتى العرض النهائي للسلعة أو 

ویتجلى  ،فالاحتراف یعني الاستمراریة في أداء الأعمال التجاریة واتخاذ المهنة كمصدر دخل، 1الخدمة

معیار الاحتراف عنصرا أساسیا لاكتساب صفة لذا یعتبر  ،ذلك في ممارسة النشاط بشكل دوري ومنظم

التاجر وفقا للقانون التجاري، حیث یمكن وصف الشخص بأنه مورد إذا اعتاد ممارسة نشاط مرتبط 

 .2بمهنته بشكل مستمر

یعتبر الربح معیارا أساسیا لتحدید المورد : الالكتروني معیار الربح لتحدید مفهوم المورد -ثانیا

ویعرف المورد بأنه  ،بالمستهلك، فالمورد یمارس نشاطه بهدف تحقیق الربح الماديفي علاقته 

 ،أو زراعیا ،أو مهنیا ،أو فنیا ،أو صناعیا ،الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یمارس نشاطا تجاریا

ویهدف هذا الشخص من خلال ممارسة نشاطه إلى توفیر السلع والخدمات  ،أو مدنیا بشكل احترافي

 .هور مقابل مبلغ ماليللجم

أو تاجرا بالجملة أو بالتجزئة، وقد یمارس نشاطه من خلال مشروع  ،أو موزعا ،قد یكون المورد منتجا

  .3فردي أو شركة أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص أو العام
  

  .في التشریع الجزائري تعریف المورد الإلكتروني: الفرع الثاني

                                                           
ة إكسومعیل، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص داخلي، كلیة رشید-1

  .18، ص2018- 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .76حسام الدین مرزوقي، المرجع السابق، ص-2

ایة المستهلك، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، یاقوت جرعود، عقد البیع وحم -3

  . 29، ص2008، 1جامعة الجزائر
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الإلكتروني، من الضروري أولا توضیح مفهوم المورد التقلیدي في قبل التطرق إلى تعریف المورد 

  :القانون الجزائري
  

من القانون رقم  3/7وفقا للقانون الجزائري وبالتحدید في المادة :المورد التقلیدي تعریف -أولا

ویعرف  ،"المتدخل"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، یشار إلى المورد بمصطلح  03- 09

ففي ، 1"كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك: "بأنهالمتدخل 

كل : "وتعرف المؤسسة بأنها ،للإشارة إلى المورد" المؤسسة"قانون المنافسة الجزائري یستخدم مصطلح 

شخص طبیعي أو معنوي مهما كانت صفته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع 

  .2"والخدمات

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة، یشار إلى المورد  02-04القانون رقم  في

أنه كل منتج أو : "من هذا القانون العون الاقتصادي بـ 3وتعرف المادة  ،"العون الاقتصادي"بمصطلح 

ي أو بقصد تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس في الإطار المهني العاد

  .3"تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

ففي قانون  ،یلاحظ أن المشرع الجزائري یستخدم تسمیات مختلفة للإشارة إلى المورد في قوانین مختلفة

، وفي قانون المعاملات "المؤسسة"، وفي قانون المنافسة، یسمى "المتدخل"حمایة المستهلك، یسمى 

ومع ذلك، تتفق هذه التعریفات في جوهرها على أن المورد هو  ،"يالعون الاقتصاد"التجاریة، یسمى 

یمارس بشكل دائم أنشطة الإنتاج أو التوزیع ) شركة أو مؤسسة(أو معنوي ) فرد(أي شخص طبیعي 

أو  ،أو تجهیزها ،كما یتفقون على أن المورد یلعب دورا في تصنیع المنتجات ،أو تقدیم الخدمات

  .ق، وأن هدفه الأساسي هو تحقیق الربحتغلیفها قبل طرحها في السو 
  

من مشروع القانون الجزائري المتعلق بالتجارة  6/4وفقا للمادة :المورد الإلكتروني تعریف -ثانیا

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح : "الإلكترونیة، عرف المورد الإلكتروني كما یلي

، فالمورد الإلكتروني یمثل الطرف الثاني "الالكترونیة توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات

                                                           
ج، .ج.ر.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر  25المؤرخ في  03- 09من القانون رقم  3المادة -1

، 2018جوان  10المؤرخ في  09- 18موجب القانون رقم ، المعدل والمتمم ب2009مارس 08، الصادرة في 15العدد 

  .2018جوان  13، الصادرة في  35ج، العدد .ج.ر.ج
، الصادرة 43ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جوان  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  3المادة -2

ج، العدد .ج.ر.، ج2010أوت  15في  المؤرخ 05-10، المعدل والمتمم، بمقتضى القانون رقم 2003جوان  20في 

  .2010أوت  18، الصادرة في  46
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  3المادة  -3

 15ي المؤرخ ف 06- 10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27، الصادرة في 41ج، العدد .ج.ر.ج

  .2010أوت  18، الصادرة في  46ج، العدد .ج.ر.، ج2010أوت 
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قد  ،في المعاملات التجاریة عبر الانترنت، وهو الجهة المتعاقدة أو مقدم الخدمة في البیئة الرقمیة

یكون المورد هو المنتج نفسه أو التاجر، ویمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو جهة اعتباریة تمتلك موقعا 

  .الجهات الرسمیة المختصة، وتعرض خدماتها عبر شبكة الإنترنت إلكترونیا معتمدا من

أنه یشیر إلى شخص " المهني"یتضح من خلال التعاریف التي قدمها المشرع الجزائري لمصطلح 

ومع ذلك، لم یحدد المشرع بوضوح الفروق بین المنتج والموزع  ،متخصص وذو خبرة في مجال عمله

یشمل هذا المصطلح كل من یشارك في سلسلة ". المتدخل"والوسیط، بل جمعهم جمیعا تحت مفهوم 

أو وسیطا، أو أي طرف آخر یسهم في توفیر السلع  ،أو موزعا ،الإنتاج والتوزیع، سواء كان منتجا

إطار قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجدید، الذي یسعى إلى جاء هذا التوجه في  ،والخدمات

وكذلك یهدف إلى  ،تعزیز الشفافیة وتحمیل المسؤولیة لكل من یساهم في إیصال المنتج إلى المستهلك

وبذلك، أصبح  ،ضمان جودة المنتجات وحمایة حقوق المستهلكین من أي ممارسات قد تضر بهم

  .1سلامة السلع والخدمات التي یوفرهامسؤولا قانونیا عن " المتدخل"
  

  .تعریف المستهلك الإلكتروني: المطلب الثاني

یعد الاستهلاك ظاهرة اجتماعیة متأصلة في المجتمعات البشریة منذ القدم، وتطوره یعكس بشكل 

ة وتتنوع أنماط الاستهلاك بین الأفراد تبعا لانتماءاتهم الاجتماعی ،مباشر مستوى تقدم المجتمع ونموه

ونظرا لأهمیة الاستهلاك في حیاة المجتمعات، فقد أولت الدول اهتماما كبیرا بتوفیر الحمایة  ،المختلفة

، الطرف الأضعف في المعادلة، من خلال سن التشریعات والقوانین اللازمة، ومن 2القانونیة للمستهلك

بالتعریف المستهلك ، ونتبعه )الفرع الأول(هنا تظهر أهمیة تحدید تعریف المستهلك التقلیدي 

 ).الفرع الثاني(الإلكتروني 
  

  .تعریف المستهلك التقلیدي: الفرع الأول

المستهلك التقلیدي هو الفرد الذي یتبع عادات شرائیة مستقرة ومألوفة، وغالبا ما یعتمد في قراراته 

بالإعلانات الحدیثة الاستهلاكیة على الخبرة الشخصیة، أو نصائح العائلة والأصدقاء، دون تأثر كبیر 

یتمیز هذا النوع من المستهلكین بالولاء للعلامات التجاریة التي اعتاد علیها،  ،أو التسویق الرقمي

كما یعطي الأولویة  ،من التسوق عبر الإنترنت ویفضل التعامل مع الأسواق والمحلات التقلیدیة بدلا

عند تجربة منتجات أو خدمات  اهر حذر للجودة والثقة على حساب الحداثة أو العروض المؤقتة، ویظ

في ظل التطورات التكنولوجیة المتسارعة، یواجه المستهلك التقلیدي تحدیات في التكیف مع  ،جدیدة

                                                           
  . 31ص ،یاقوت جرعود، المرجع السابق-1

بحلول جلول دواجي، الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص -2

  .11، ص2015-2014لقاید، تلمسان، المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر ب
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أنماط الاستهلاك الحدیثة، لكنه لا یزال یمثل شریحة مهمة في السوق، خاصة في المجتمعات التي 

  .تفضل العادات والمحافظة
  

- 13- 93قدم التوجیه الأوروبي رقم :تعریف المستهلك في ظل التوجیهات الأوربیة -أولا

EEC  بشأن حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة تعریفا  1993أبریل  5الصادر في

للمستهلك، وقد ورد هذا التعریف تحدیدا في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من التوجیه، التي تنص 

، لقد "كل شخص طبیعي یتصرف من أجل غایات أو أهداف لا ترتبط بنشاطه المهني هو"على أنه 

حدد التوجیه الأوروبي لحمایة المستهلك بموجب نصوصه شرطین أساسیین لاعتبار الطرف متعاقدا 

وثانیا، أن یكون حصوله على  ،كمستهلك أولا، أن یتصرف في إطار نشاط غیر مهني أو شخصي

وبتحقق هذین الشرطین،  ،ض استخدام لا یتعلق بنشاطه التجاري أو المهنيالسلعة أو الخدمة بغر 

  .1یصبح التوجیه ساریا على أي عقد یتم إبرامه بین طرف مهني وطرف مستهلك

بشأن حقوق المستهلك، والذي یمثل إطارا قانونیا أساسیا  EU-83- 2011یعد التوجیه الأوروبي رقم 

: وقد قدم التوجیه تعریفا للمستهلك ینص على أن ،لحمایة المستهلكین، مرجعا هاما في هذا المجال

المستهلك هو أي شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تندرج ضمن نطاق نشاطه التجاري أو "

 ".الصناعي أو الحرفي أو المهني

جیه توضیحا هاما لحالات العقود ذات الغرض المزدوج، حیث یقرر بأنه حتى في حال ویضیف التو 

كان العقد مبرما لأغراض تدخل جزئیا ضمن نطاق النشاط المهني للمعني، فإنه یعتبر مستهلكا إذا 

بالإضافة إلى ذلك  ،2كان الغرض التجاري محدودا جدا ولا یؤثر بشكل جوهري على السیاق العام للعقد

 2000یونیو  8الصادر في لوكسمبورغ بتاریخ  EC-31-2000توجیه التجارة الإلكترونیة رقم  عرف

كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تندرج ضمن إطار نشاطه : "المستهلك في المادة الثانیة بأنه

 .3"المهني أو التجاري

یزال یمثل إطارا قانونیا لا  EC-31-2000بشكل عام، یمكن القول بأن توجیه التجارة الإلكترونیة رقم 

الذي 2065-2022رقم ) DSA(هاما، ولكنه تم استكماله وتحدیثه بشكل كبیر،بتوجیه الخدمات الرقمیة

التزامات  DSAیفرض  ،یحكم الخدمات الرقمیة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة الإلكترونیة

تجارة الإلكترونیة، بهدف حمایة جدیدة على مقدمي الخدمات الرقمیة، بما في ذلك منصات ال

                                                           
المتعلق بالقواعد  02-04زبیري بن قویدر، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء قانون -1

المطبقة على الممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .10-9، ص2005-2006

  .14جلول دواجي بحلول، المرجع السابق، ص -2
  .25، ص2012، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر، 2كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، ط-3



  .لأطراف المتعاقدة في البیئة الرقمیةمفاھیمي لالإطار ال.............................:.......الفصل الأول

17 
 

على أنه  DSAحیث ینظر إلى  ،المستخدمین ومكافحة المحتوى غیر القانوني والمعلومات المضللة

  .یحل محل بعض جوانب توجیه التجارة الإلكترونیة ویحدثها بشكل كبیر
  

العلاقة یعد المستهلك طرفا أساسیا في :تعریف المستهلك في التشریعات المقارنة -ثانیا

التعاقدیة التي تنشأ عند تبادل السلع أو الخدمات، وقد أولت التشریعات المقارنة اهتماما كبیرا بتحدید 

، بهدف توفیر الحمایة القانونیة له، نظرا لكونه الطرف الأضعف في هذه العلاقة" المستهلك"مفهوم 

موما في وصفه بأنه الشخص وتختلف تعریفات المستهلك من نظام قانوني إلى آخر، لكنها تشترك ع

ویعد هذا  ،الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني أو یستخدم سلعة أو خدمة لأغراض غیر تجاریة أو مهنیة

التعریف حجر الأساس الذي تبنى علیه الحقوق والضمانات القانونیة للمستهلك، مثل الحق في 

المقاربة، تسعى التشریعات إلى  ومن خلال هذه ،السلامة، والحق في المعلومات، والحق في التعویض

  .1تحقیق توازن عادل بین مصالح المستهلكین ومزودي السلع والخدمات، وتعزیز الثقة في الأسواق
  

كل من یشتري منتوجا بغرض "یقدم المشرع التونسي تعریفا للمستهلك بأنه :التشریع التونسي -1

أولا یقتصر  ،نب تستدعي التوضیح،ویلاحظ على هذا التعریف عدة جوا"استعماله في الاستهلاك

فقط، مما یثیر التساؤل حول شموله لأطراف أخرى قد ینتفعون بالمنتج أو " المشتري"المفهوم على 

یبدو مبهما ویحتاج إلى تفسیر دقیق " الاستعمال لغرض الاستهلاك"ثانیا استخدام عبارة  ،الخدمة

بوضوح ما إذا كان المستهلك المقصود هو ثالثا لم یحدد التعریف  ،لتحدید طبیعة هذا الاستعمال

وعلى الرغم من أن وضع  ،"كل من"شخصا طبیعیا أم معنویا، خاصة مع استخدام العبارة العامة 

التعاریف لیس بالضرورة من صمیم عمل المشرعین، إلا أنه عند الخوض في ذلك، یصبح من 

  .2متعددةالضروري الالتزام بالدقة والوضوح لتجنب أي غموض أو تأویلات 

كل شخص طبیعي أو معنوي : "عرف التشریع الإسباني المستهلك بأنه:التشریع الإسباني -2

ویعد هذا التعریف في نظر  ،"یتملك أو یستخدم، بصفته المستهلك النهائي، الأموال المنقولة أو العقاریة

فهو یشمل  ،ةالبعض تعریفا جامعا مانعا لمفهوم المستهلك، وذلك لما یتضمنه من عناصر شمولی

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین على حد سواء، ویغطي مختلف أنواع الأموال سواء كانت منقولة أو 

یبرز بوضوح أن الغرض من التملك أو الاستعمال " المستهلك النهائي"كما أن استخدام عبارة  ،عقاریة

المهنیة أو یجب أن یكون للاستهلاك الشخصي أو العائلي، دون أن یمتد إلى الأغراض 

                                                           
فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم -1

  .40، ص2013- 2012ة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السیاسیة، جامع

  .31كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص -2
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وبالرغم من أن التعریف لم ینص صراحة على الخدمات، إلا أن نطاقه الواسع یمكن أن یفهم ،التجاریة

  .1منه شمولها ضمن إطار الاستهلاك النهائي
  

كل من یحصل : "یعرف قانون حمایة المستهلك الإماراتي المستهلك بأنه:التشریع الإماراتي -3

ویفهم من  ،"بدون مقابل إشباعا لحاجته الشخصیة أو حاجات الآخرینعلى سلعة أو خدمة بمقابل أو 

هذا التعریف أن عقد الاستهلاك قد یكون عقد معاوضة كما قد یكون عقد تبرع، إذ لا یشترط فیه وجود 

ورغم أن النص لم یحدد ما إذا كان  ،كما یشمل التعریف كلا من السلع والخدمات دون تمییز ،مقابل

یشیر إلى شمول المعنى " كل من"لك شخصا طبیعیا أو اعتباریا، فإن استخدام عبارة المقصود بالمسته

 .لكلیهما

ویبدو أن التعریف یتبنى المفهوم الضیق للمستهلك، إذ یقتصر على من یحصل على السلعة أو الخدمة 

 ،"إشباع حاجات الآخرین"لإشباع حاجته الشخصیة أو حاجات غیره، وهو ما یقتضي تفسیرا لعبارة 

ویرجح أن المقصود بها هو الإشباع النهائي، مثل تلبیة احتیاجات أفراد الأسرة، لا أن یكون المستهلك 

  .2مجرد وسیط في نقل السلعة أو الخدمة إلى الغیر
  

جاء تعریف المستهلك في قانون حمایة المستهلك الفلسطیني، وفقا للمادة :التشریع الفلسطیني -4

ویلاحظ ، "كل من یشتري أو یستفید من سلعة أو خدمة: "عشرة، على النحو التاليالأولى الفقرة الثانیة 

أن هذا التعریف یفتقر إلى الدقة ویكتنفه شيء من الغموض، إذ لم یوضح ما إذا كان المقصود 

بالمستهلك شخصا طبیعیا أم اعتباریا، كما لم یبین ما إذا كانت الاستفادة من السلعة أو الخدمة تتم 

 .شخصیة أو لأغراض مهنیةلأغراض 

، یشمل كل من یشتري أو 3وبناء على ذلك، فإن المشرع الفلسطیني قد اعتمد مفهوما موسعا للمستهلك

  .ینتفع بالسلعة أو الخدمة دون تحدید الغرض من هذا الانتفاع أو طبیعته

السابعة من  یعرف القانون البلجیكي المستهلك، وفقا للمادة الأولى الفقرة:التشریع البلجیكي -5

كل شخص طبیعي أو معنوي یحصل على : "، بأنه1993قانون حمایة المستهلك الصادر سنة 

ویتمیز هذا ، "المنتجات أو الخدمات المعروضة للتداول أو یستخدمها لأغراض لا علاقة لها بمهنته

انبین من التعریف بشمولیته، إذ یشمل كلا من الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، كما یغطي كلا الج

                                                           
دراسة مقارنة،  -أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة -1

  .56، ص2005، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 1ط

  .41فاطمة بحري، المرجع السابق، ص -2

  .42-41، ص لمرجع نفسها-3
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كما یوضح بجلاء أن الاستهلاك یجب أن یكون لأغراض غیر مهنیة، ما یعني أن  ،السلع والخدمات

الأشخاص الذین یستهلكون المنتجات أو الخدمات في إطار نشاطهم المهني لا یعدون مستهلكین في 

  .1ضوء هذا التعریف
  

ائري المستهلك في الفقرة عرف المشرع الجز :تعریف المستهلك في القانون الجزائري -ثالثا

كل "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، على أنه  03- 09من القانون رقم  3الأولى من المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل 

 .2"هتلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل ب

المتعلق  04-02من القانون رقم  3ویكاد هذا التعریف یتطابق مع ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا : "بالقواعد المنظمة للممارسات التجاریة، حیث جاء فیه أن

  .3"قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

التعریفین السابقین، یتبین أن المشرع یعتمد على الغرض من الاقتناء كمعیار أساسي لتحدید بناء على 

فلكي یعتبر الشخص مستهلكا، یجب أن یكون هدفه من شراء السلعة أو الخدمة هو  ،صفة المستهلك

تلبیة حاجة شخصیة له أو لشخص آخر أو لحیوان یتولى رعایته، أي أن یكون الاستخدام غیر مرتبط 

وبالمقابل، فإن الشخص الذي یشتري سلعة أو خدمة لغرض مهني لا یعتبر مستهلكا  ،بنشاط مهني

  .وفقا لهذا المعیار

ومما یؤكد هذا المعیار، هو تأكید المشرع في التعریف على أن تكون السلعة أو الخدمة المشتراة 

المستهلك تنتفي عن كل من یقتني وبناء علیه، فإن صفة ، مخصصة للاستعمال النهائي أو الاستهلاك

سلعا أو خدمات للاستعمال الوسیط، حیث تستخدم هذه الأخیرة بطبیعتها لأغراض مهنیة كإعادة 

  .4التصنیع، أو الإنتاج، أو الاستثمار، ولیس للاستهلاك الشخصي

إلغاء  وبذلك، یكون المشرع قد تبنى مفهوما ضیقا للمستهلك في تعریفه الحالي، مما أدى ضمنیا إلى

المتعلق برقابة  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2المفهوم الأوسع للمستهلك الذي ورد في المادة 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا " :فقد عرف هذا المرسوم المستهلك بأنه ،الجودة وقمع الغش

ص آخر أو حیوان أو خدمة معدین للاستعمال الوسیط أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخ

                                                           
، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، ط-1

  .26ص
  .المذكور سابقا المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 03-09من قانون  3المادة -2
  .المذكور سابقا المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم 02- 04من القانون  3مادة ال -3
سیدومو یاسین، حمایة المستهلك بین القواعد العامة والأحكام الخاصة، مداخلة مقدمة خلال الندوة البحثیة من  -4

  .6، ص2021جانفي  16القانونیة والقضائیة، طرف مركز البحوث القانونیة والقضائیة، مركز البحوث 
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ونتیجة لهذا التضییق، أخرجت المنتجات والخدمات المعدة للاستعمال الوسیط من نطاق  ،1"یتكفل به

  .قانون الاستهلاك في التعریف الجدید

وفي تعریفه للمستهلك، لم یشترط المشرع أن یكون الهدف من الاقتناء هو تلبیة حاجات شخصیة 

بل اعتبر المشرع  ،هو الطرف المتعاقد والمستفید في آن واحد للمشتري نفسه، أي أن یكون المستهلك

مستهلكا أیضا الشخص الذي یشتري سلعة أو خدمة بهدف تلبیة حاجة شخص آخر لیس طرفا في 

، حیث ینتفع بالسلعة أو الخدمة "المستهلك المستفید"ویعرف هذا الأخیر اصطلاحا بـ  ،عقد الاستهلاك

  .2قد دون أن یبذل جهدا للحصول علیها بنفسهالتي اشتراها المستهلك المتعا

ویشمل  ،الشخص الذي یقتني سلعة أو خدمة لتلبیة حاجة حیوان یتولى رعایته:"ویعد مستهلكا كذلك

طعام للحیوان، أو التعاقد مع مدرب لتدریبه، وغیر ذلك من الخدمات والمنتجات الضروریة ذلك شراء 

  .3"لرعایة الحیوان

سالفة الذكر أن المشرع الجزائري وسع نطاق صفة المستهلك لیشمل الشخص یتضح من التعاریف 

وهذا التوجه یعتبر موقفا عاما وثابتا لدى المشرع، ویتجلى بوضوح في كل من تعریفه  ،المعنوي

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وكذلك في  02- 04للمستهلك في القانون رقم 

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09القانون رقم 

إلا أن إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي یثیر تحدیا فیما یتعلق بتحدید الطبیعة 

فمن المعلوم أن الأشخاص المعنویة غالبا ما تبرم العقود لأهداف مهنیة  ،الاستهلاكیة النهائیة لمقتنیاته

لذلك یقع على عاتق ، شطة تجاریة أو صناعیة أو خدمیةبحتة، إذ یتم إنشاؤها في الأساس لممارسة أن

" مستهلك"المشرع مسؤولیة توضیح أنواع الأشخاص المعنویة التي یمكن أن تستفید من وصف 

  .4وبالتالي تتمتع بالحمایة التي توفرها القوانین المتعلقة بالاستهلاك
  

 

                                                           
، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر  30المؤرخ في  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

 315-01، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي تنفیذي رقم 1990ینایر  31، الصادرة في 5ج العدد .ج.ر.ج

  .2001بر أكتو  21، الصادرة في 61ج العدد.ج.ر.، ج2001أكتوبر  16المؤرخ في 

  .6سیدومو یاسین، المرجع السابق، ص-2

عبد الرحمن بن جیلالي، مدیحةبن ناجي، مفهوم المستهلك في القانون الجزائري، مجلة الصدى الدراسات القانونیة -3

والسیاسیة، مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاص، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

  .46، ص2023، العدد الأول، 5الجزائر، المجلد
  .48المرجع نفسه، ص-4
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 .تعریف المستهلك الإلكتروني: الفرع الثاني

جذریا في طریقة عرض المنتجات وتقدیم الخدمات، ما أدى إلى  لاالتجاریة الیوم تحو تشهد الأسواق 

بروز مفهوم التسوق الإلكتروني، الذي یعتمد على آلیات واستراتیجیات متعددة تندرج ضمن إطار 

ویستهدف هذا النمط من التسوق بشكل أساسي المستهلك الإلكتروني، الذي  ،المنافسة التجاریة الحدیثة

د الحلقة الأهم والنهائیة في دورة حیاة المنتج، بالنظر إلى سعیه الدائم لتحقیق إشباع حاجاته ورغباته یع

 .الاستهلاكیة

ورغم أن هذه المعاملات تتم في فضاء افتراضي عبر وسائط تقنیة وتكنولوجیة متقدمة، فإن ذلك لم 

جاري، وهو ما كشف عن الوجه یمنع من تعرض المستهلك لأنواع متعددة من التحایل والخداع الت

ومع تصاعد هذه الانتهاكات، التي غالبا ما یكون  ،السلبي لبعض المعاملات التجاریة الإلكترونیة

المستهلك ضحیتها الأولى، وجد المشرع نفسه أمام ضرورة حتمیة للتدخل، من خلال سن نصوص 

لحمایة اللازمة لهذا الطرف قانونیة تستجیب لخصوصیة هذا النوع من البیئات الرقمیة، وتضمن ا

 .الضعیف في العلاقة التعاقدیة

وانطلاقا من أهمیة تحدید المقصود بالمستهلك الإلكتروني، سیتم التطرق في هذا المطلب إلى أبرز 

، ثم التعریفات الواردة في بعض التشریعات المقارنة )أولا(التعریفات الفقهیة التي تناولت المفهوم 

 ).ثانیا(
  

تباینت الآراء الفقهیة حول تحدید مفهوم المستهلك : عریف الفقهي للمستهلك الإلكترونيالت -أولا

الإلكتروني، إذ انقسم الفقهاء بین من یدعو إلى توسیع هذا المفهوم، ومن یفضل تضییقه ضمن نطاق 

ورغم هذا التباین، فإن المحاولات الفقهیة ظلت تسعى إلى تقدیم تصور وسطي للمستهلك  ،محدد

 .1لكتروني، یأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة التي تمیز هذا الطرف في المعاملات الرقمیةالإ
  

تنامى هذا الاتجاه الفقهي مع بدایات الدعوة إلى : التعریف الموسع للمستهلك الإلكتروني -1

 المستهلكون: "حمایة المستهلك، وتجسد بشكل رمزي في المقولة الشهیرة للرئیس الأمریكي جون كینیدي

وانطلاقا من هذا المنظور، یعتبر مستهلكا كل من یتعاقد من أجل الاستهلاك، سواء  ،"هم نحن جمیعا

 .تعلق الأمر باقتناء أو استخدام منتج أو خدمة، لأغراض شخصیة أو حتى مهنیة

ویلاحظ أن هذا التعریف ینطبق أساسا على المستهلك التقلیدي، في حین لم یكن المستهلك الإلكتروني 

وقد سعى أنصار هذا الاتجاه إلى توسیع نطاق  ،تناول دقیق ضمن هذا السیاق الكلاسیكي محل

                                                           
  .13سیدومو یاسین، المرجع السابق، ص-1
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الحمایة القانونیة لیشمل حتى المهنیین عندما یجرون معاملات تخدم نشاطهم المهني، مثل اقتناء 

 .1الطبیب لمعدات طبیة أو شراء التاجر لمستلزمات ورشته عبر الإنترنت

و من الانتقادات، إذ یرى بعض الفقهاء أن المهنیین المتعاقدین خارج نطاق غیر أن هذا التوجه لا یخل

تخصصهم لا یحتاجون بالضرورة إلى تطبیق قواعد حمایة المستهلك علیهم، لأن هناك قواعد قانونیة 

وهذه النقطة بالتحدید تعتبر من إیجابیات المفهوم الضیق  ،خاصة تعنى بتنظیم علاقاتهم المهنیة

  .2الذي سنعرضه لاحقا في نفس السیاق التحلیليللمستهلك، و 
  

یتبنى غالبیة فقهاء القانون الفرنسي هذا الاتجاه، :التعریف الضیق للمستهلك الإلكتروني -2

كل من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع حاجاته الشخصیة أو "الذي یعرف المستهلك بأنه 

وفقا لهذا المفهوم، یتم استبعاد أي  ،"اط مهني أو تجاريالعائلیة فقط، دون أن تكون له علاقة بنش

شخص یقوم بتصرفات ذات طابع مهني أو ترتبط مباشرة بنشاطه الاقتصادي من دائرة حمایة 

 .المستهلك

ویستند هذا الاتجاه إلى منطق واضح یتمثل في أن الحمایة القانونیة الخاصة بالمستهلك یجب أن تمنح 

إلى المعرفة أو الوسائل الكافیة لمواجهة الممارسات التجاریة، أي المستخدم فقط للفئات التي تفتقر 

ومن ثم فإن المهني أو التاجر الذي یجري تعاملات في نطاق نشاطه المهني  ،غیر المحترف" النهائي"

یفترض أن یكون على درایة كافیة بطبیعة العقود والالتزامات التي یبرمها، ویخضع لأطر قانونیة 

 .عن تلك المخصصة للمستهلكینمختلفة 

كل شخص یقوم بعملیات استهلاك "ویرى فریق آخر من الفقه أن المستهلك وفقا لهذا التعریف، هو 

وبالتالي ، "تمكنه من الحصول على المنتجات أو الخدمات بهدف تلبیة رغباته الشخصیة أو العائلیة

انین حمایة المستهلك، ویعتبر متماشیا یعد هذا التوجه أكثر حصرا ووضوحا في تحدید نطاق تطبیق قو 

ویتضح من التعریفات السابقة أن هذا الاتجاه یضیق  ،3مع المعاییر الأوروبیة المعتمدة في هذا المجال

 :ویحصره في من یستوفي شرطین أساسیین ،مفهوم المستهلك الإلكتروني

ستخدام الشخصي أو أن یكون حصول المستهلك على المنتج أو الخدمة بغرض الا: الشرط الأول

 .العائلي

                                                           
  .32مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص-1
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -عبد االله مذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني-2

  .55، ص2012، الأردن

ط، دار الجامعة الجدیدة، .عصام عبد الفتاح مطرة، التجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، د -3

  .80، ص2015الإسكندریة، مصر، 
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 .أن یكون محل عقد الاستهلاك منتجا مادیا أو خدمة تقدم له للاستهلاك النهائي:الشرط الثاني

وبناء على هذین الشرطین یمكن القول إن المستهلك هو كل من یشتري سلعة أو یطلب خدمة بهدف 

أخرى، المستهلك هو الشخص الذي وبعبارة  ،الاستهلاك النهائي، دون نیة لإعادة البیع أو التسویق

من أجل تلبیة احتیاجاته الذاتیة أو العائلیة  –كالشراء، أو الإیجار، أو القروض  –یبرم عقودا متعددة 

 .من سلع وخدمات

ویبدو أن هذا الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك هو الأقرب لرأي غالبیة الفقهاء، نظرا لما یتمیز به من 

ستهلك من جهة، وبساطة ودقة قانونیة من جهة أخرى، ما یسهل التعامل تحدید دقیق لشخصیة الم

ویوفر حمایة قانونیة أكثر وضوحا واستقرارا لهذا الطرف في المعاملات  ،معه في الإطار التطبیقي

 –هذا فیما یتعلق بالمستهلك التقلیدي، أما بالنسبة للمستهلك الإلكتروني، فإن هذا الاتجاه  ،1الإلكترونیة

وبناء على  ،لم یتناول تحدید مفهومه بشكل مباشر وصریح –لاتجاه الضیق في تعریف المستهلك أي ا

 .ومحدد للمستهلك الإلكتروني في التعریفات السابقة ،ذلك، یلاحظ غیاب تعریف دقیق

ومع ذلك، یمكن الإشارة إلى أن المستهلك الإلكتروني لا یختلف جوهریا عن المستهلك التقلیدي، إلا 

وبالتالي، فإن  ،ث وسیلة التعاقد، إذ یتم إبرام العقد في هذه الحالة عبر وسائط إلكترونیةمن حی

للمستهلك الإلكتروني جمیع الحقوق والامتیازات القانونیة التي یتمتع بها نظیره التقلیدي، مع ضرورة 

شكالیات تست وجب تنظیما                                                               ٕ            الأخذ في الاعتبار خصوصیة التعاقد الإلكتروني وما یفرضه من تحدیات وا 

 .قانونیا خاصا ومراعیا لطبیعة البیئة الرقمیة
  

وقد سعى اتجاه فقهي آخر ثالث إلى محاولة :الاتجاه الوسط لتعریف المستهلك الإلكتروني -3

التوفیق بین الاتجاهین السابقین، غیر أنه اكتفى بتقدیم تعریف للمستهلك في صورته التقلیدیة، دون 

الشخص الذي : ووفقا لهذا الاتجاه، یعرف المستهلك بأنه ،المستهلك الإلكترونيالتطرق إلى خصوصیة 

یبرم عقودا متنوعة، مثل الشراء أو الإیجار أو غیرها، وذلك بهدف توفیر ما یحتاج إلیه من سلع أو 

مواد أو خدمات، سواء كانت ضروریة أو كمالیة، آنیة أو مستقبلیة، لتلبیة حاجاته الشخصیة أو 

 .2ةالعائلی

ویستثنى من نطاق هذا التعریف كل من لدیه نیة المضاربة بهذه السلع أو الخدمات عن طریق إعادة 

بیعها أو تسویقها، وكذلك من یمتلك القدرة الفنیة أو المهنیة على إصلاحها أو معالجتها، باعتبار أن 

                                                           
  .55عبد االله مذیـب محمود، المرجع السابق، ص -1

ن، .س.ت زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، د، منشورا2دراسة مقارنة، ط -غسان رابح، قانون حمایة المستهلك الجدید -2

  .110ص
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، بل یخضعون لأنظمة مثل هؤلاء لا یحتاجون بالضرورة إلى الحمایة القانونیة المخصصة للمستهلكین

 .1قانونیة أخرى تناسب طبیعة نشاطهم التجاري أو المهني

وقد أضاف هذا التعریف بعدا مهما یتمثل في توسیع نطاق الحمایة لیشمل كل شخص طبیعي أو 

معنوي یقتني خدمات أو منتجات بهدف إشباع حاجاته، سواء كانت ضروریة أو كمالیة، مادیة أو 

 .من الاستهلاك غیر مرتبط بنشاط تجاري أو مهني معنویة، ما دام الغرض

غیر أن هذا التعریف أثار إشكالیة قانونیة بارزة تتعلق بما یعرف بالاستخدام المختلط، أي عندما یكون 

إذا قام شخص بشراء : فعلى سبیل المثال ،)شخصي ومهني في آن واحد(الغرض من التعاقد مزدوجا 

ي، كالتنقل للعمل، وفي الوقت نفسه لاستعمالها العائلي، فهل یعتبر سیارة لاستخدامها في نشاطه المهن

 .مستهلكا في هذه الحالة؟ أم أن الطابع المهني للعقد یخرجه من دائرة حمایة المستهلك؟

لا تزال هذه الإشكالیة محل خلاف فقهي معتبر، إذ یرى بعض الفقهاء ضرورة تغلیب الطابع 

ن یشدد آخرون على أهمیة وضوح نیة الاستعمال وتمییز الشخصي للاستعمال متى وجد، في حی

القانونیة ویتمتع بالحمایة الخاصة " المستهلك"الغرض الأساسي من التعاقد، حتى یمنح الشخص صفة 

 .بها

وفي هذا السیاق، حاول مجلس الاتحاد الأوروبي تقدیم إجابة على هذه التساؤلات في تقریره الصادر 

كل شخص یتعاقد ویستخدم السلعة لأغراض مهنیة : "یث نص على أن ، ح2005جانفي  20بتاریخ 

 ".لا یستفید من القواعد الحمائیة، إلا إذا كان هذا الاستخدام المهني ثانویا بالنسبة للاستخدام الشخصي

وضمان عدم  ،ویعد هذا التوجه خطوة نحو تحقیق توازن بین متطلبات الحمایة القانونیة للمستهلكین

 .2مال هذه الحمایة من قبل من یزاولون أنشطة مهنیة واضحةانحراف استع

وقد حدد هذا التعریف الغایة الأساسیة التي یسعى إلیها المستهلك من اقتناء ما یحتاج إلیه، والمتمثلة 

، "المستهلك"آخر لاكتساب صفة  اكما أضاف شرط ،في عدم المضاربة أو إعادة تسویق ما تم اقتناؤه

 .الشخص القدرة الفنیة لمعالجة أو إصلاح الشيء محل الاقتناء بنفسه وهو ألا تتوافر لدى

وبإسقاط هذا التعریف على المستهلك الإلكتروني، یمكن القول بأنه الشخص الذي یقتني ما یحتاج إلیه 

من سلع أو خدمات دون أن تكون لدیه نیة المضاربة أو إعادة التسویق، ویهدف من ذلك إلى إشباع 

 .ة، الآنیة أو المستقبلیة، وذلك من خلال وسیلة إلكترونیةحاجاته الشخصی
  

                                                           
، دار الفكر الجامعي، القاهرة ، مصر، 1، ط 1دراسة مقارنة، المجلد - خالد ممدوح إبراهیم، العقد الإلكتروني-1

  .416، ص2018

  .115غسان رابح، المرجع السابق، ص-2
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یعد المستهلك أحد :في بعض التشریعات المقارنة المستهلك الالكتروني تعریف -ثانیا

الركائز الأساسیة التي تقوم علیها الحیاة الاقتصادیة، نظرا للدور الحیوي الذي یؤدیه في تنشیط السوق 

وبناء على هذه الأهمیة، أولته مختلف التشریعات، سواء الوطنیة  ،والطلبوتحقیق التوازن بین العرض 

أو الدولیة، عنایة خاصة من خلال إدراج أحكام قانونیة تحدد بدقة فئة الأشخاص الذین تنطبق علیهم 

 .1، وتكفل لهم الحمایة القانونیة اللازمة"المستهلك"صفة 

عالجت مفهوم المستهلك وبینت نطاق الحمایة  وبهذا الإطار، تعددت المقتضیات القانونیة التي

 .القانونیة الممنوحة له، وهو ما سیتم التطرق إلیه في الفقرات التالیة
  

یعد المشرع الفرنسي من السباقین في مجال حمایة المستهلك، إذ أصدر :القانون الفرنسي -1

دیم تعریف قانوني دقیق غیر أنه تأخر في تق ،العدید من النصوص القانونیة ذات الصلة منذ عقود

، المعروف 2014مارس  17المؤرخ في  344-2014للمستهلك، إلى أن صدر قانون الاستهلاك رقم 

 ).Hamon(باسم قانون هامون 

تعریف "وقد نصت المادة الثانیة من هذا القانون، ضمن القسم الأول من الكتاب الأول تحت عنوان 

 :لى ما یلي، ع"المستهلك والمعلومات ما قبل التعاقد

یعتبر مستهلكا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تندرج ضمن إطار "

 ."نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المهني الحر

ویلاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع الفرنسي تبنى المفهوم الضیق للمستهلك، بحصره في 

، 2یین، وبشرط أن تكون تصرفاتهم خارجة عن نطاق نشاطهم المهنيالأشخاص الطبیعیین دون المعنو 

وأن المشرع الفرنسي تناول تعریف المستهلك بشكل غیر مباشر، حیث اعتمد في تحدیده على معیار 

الغایة، أي الغرض من التعاقد، وهو الاستخدام الشخصي أو العائلي للمنتج، دون أن یكون لهذا 

وبالتالي، فإن كل من یتصرف لأغراض مهنیة یستبعد  ،هني للمستهلكالغرض أي علاقة بالنشاط الم

 .من نطاق الحمایة القانونیة الممنوحة للمستهلك
  

أما المشرع المصري فقد نص على تعریف صریح للمستهلك في المادة :القانون المصري -2

ل شخص تقدم المستهلك هو ك:"، وجاء فیها2006لسنة  67الأولى من قانون حمایة المستهلك رقم 

إلیه إحدى المنتجات أو الخدمات من أي نوع بهدف إشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة، أو یجرى 

 ".التعامل أو التعاقد معه لتحقیق هذا الغرض

                                                           
  .61عبد االله مذیـب محمود، المرجع السابق، ص-1

  .12المرجع السابق، صجلول دواجي بحلول، -2
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ویستفاد من هذا التعریف أن المشرع المصري قد تبنى التعریف الموسع للمستهلك، إذ لم یقصره فقط 

كما لم  ،بل شمل أیضا من تقدم إلیه الخدمات، سواء تم التعاقد معه أو لاعلى من یشتري المنتجات، 

" مستهلكا"یستثن صراحة الأشخاص المعنویین، ما یفتح الباب لتأویلات أوسع بشأن من یمكن اعتباره 

 .في ضوء هذا النص

حمایة وربطها وبالتالي، فإن الفرق الجوهري بین القانونین یكمن في أن القانون الفرنسي ضیق دائرة ال

بالاستخدام غیر المهني، في حین أن القانون المصري وسع دائرة الحمایة لتشمل كل من یقدم له 

 .1المنتج أو الخدمة، طالما أن الغرض هو الإشباع الشخصي أو العائلي

ویقوم هذا التعریف على معیار الغایة من التصرف، إذ یعد الشخص مستهلكا إذا كان الهدف من 

المنتج أو الخدمة هو تلبیة احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة الیومیة، دون أي علاقة  حصوله على

 .بنشاطه المهني أو التجاري، وبمعزل عن طبیعة نشاط المزود

أما إذا كان الغرض من التصرف مرتبطا بنشاطه المهني أو التجاري، فإن الشخص في هذه الحالة لا 

ن كان یعتبر مستهلكا بالمعنى القانوني، ولا                                                       ٕ        یستفید من الحمایة القانونیة المقررة للمستهلكین، حتى وا 

ویستثنى بالتالي من نطاق الحمایة القانونیة التي یمنحها  "،2وضعه الاقتصادي ضعیفا أو محدودا

 ".القانون لفئة المستهلكین، كل شخص یرتبط تصرفه ارتباطا مباشرا بنشاطه المهني أو التجاري
  

، 2004لسنة  13068عرف القانون اللبناني الخاص بحمایة المستهلك رقم :القانون اللبناني -3

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خدمة أو سلعة، أو :"في مادته الثانیة، المستهلك بأنه

 ".یستأجرها، أو یستعملها، أو یستفید منها، وذلك لأغراض لا ترتبط بشكل مباشر بنشاطه المهني

التعریف أن المشرع اللبناني قد وسع من نطاق الحمایة القانونیة لتشمل أیضا  ویلاحظ من خلال هذا

الأشخاص المعنویین، ما داموا یتصرفون خارج الإطار المهني البحت، وهو ما یعبر عن توجه حمائي 

 .مرن في تشریعات حمایة المستهلك
  

لسنة  24العربیة المتحدة رقم كما عرف القانون الاتحادي لدولة الإمارات :القانون الإماراتي -4

كل من یحصل على سلعة أو خدمة :"بشأن حمایة المستهلك، في مادته الأولى، المستهلك بأنه 2006

 ."بمقابل أو بدون مقابل، بهدف إشباع حاجاته الشخصیة أو حاجات الآخرین

                                                           
  .30-29كوثر سعید عدنان خالد، المرجع السابق، ص-1

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، تخصص  - عبد االله ذیب عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني-2

  .12، ص2009القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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هنیة، ما قد یفتح ویلاحظ أن هذا التعریف لم یشترط صراحة أن تكون الاستفادة بعیدة عن الأغراض الم

، ویظهر میلانحو تغلیب الاعتبارات الواقعیة على تلك "المستهلك"الباب أمام تأویلات واسعة لمفهوم 

  .1"الشكلیة في الحمایة القانونیة
  

أما فیما یخص تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري، فقد نص : الجزائري القانون -5

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، حیث عرفته المادة  05-18القانون رقم  علیه المشرع الجزائري بموجب

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن :"منه بأنه 6/3

 ."طریق الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي

وهو الاستهلاك (ي اعتمد على معیار الغایة من الاقتناء ویلاحظ من هذا التعریف أن المشرع الجزائر 

، كما لم یفرق بین الشخص الطبیعي والمعنوي، )بعوض أو مجانا(، بغض النظر عن المقابل )النهائي

 .مما یعكس رغبة في توسیع الحمایة القانونیة للمستهلكین في البیئة الرقمیة

الذي تبنته القوانین السابقة للمستهلك، دون أن یحدث یلاحظ أن المشرع الجزائري قد احتفظ بالتعریف 

نما أضاف إلیه فقط الإشارة إلى الوسیلة الإلكترونیة كأداة لإبرام العقد  .                          ٕ                                                                  تغییرا جوهریا في مضمونه، وا 

وبناء على ذلك، فإن المستهلك في نطاق المعاملات التجاریة الإلكترونیة لا یختلف في جوهره عن 

التقلیدیة، إذ یكمن الفرق الأساسي في وسیلة التعاقد، التي تتم عبر شبكة  المستهلك في التعاقدات

 .إلكترونیة للاتصالات

ومن ثم، فإن المستهلك الإلكتروني یتمتع بذات الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك التقلیدي، مع مراعاة 

العقود المبرمة عن بعد من  الضوابط والخصوصیات التقنیة والقانونیة للعقد الإلكتروني، باعتباره من

 .2خلال وسائط إلكترونیة حدیثة

وعلیه، فإن المستهلك الإلكتروني یعد الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم مختلف العقود 

الإلكترونیة، كالشراء، والإیجار، والقرض، والانتفاع، وغیرها، وذلك بهدف اقتناء السلع أو الاستفادة من 

ه الشخصیة أو العائلیة، دون أن یكون الهدف من التعاقد إعادة بیعها أو الخدمات لإشباع حاجات

تسویقها من جدید، ودون أن تكون لدیه الخبرة الفنیة أو القدرة التقنیة اللازمة لمعالجة هذه السلع أو 

 .إصلاحها

 

 

 

                                                           
  .12واجي بحلول، المرجع السابق، صجلول د-1
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 :الفصل الأول ملخص

، حیث أصبحت جزءا لا یتجزأ یبرز هذا الفصل أهمیة البیئة الرقمیة كأحد أبرز سمات العصر الحدیث

من حیاة الأفراد والمؤسسات، وامتد تأثیرها إلى مجالات التعلیم، والعمل، والتسوق، والعلاقات 

 :للبیئة الرقمیة عبر مبحثین لمفاهیمياوقد تناول الفصل الإطار  ،الاجتماعیة

الحدیثة والأدوات التقنیة المبحث الأول عرف البیئة الرقمیة كفضاء افتراضي یعتمد على الوسائط 

لتداول المعلومات، مع التركیز على خصائصها مثل التفاعلیة، السرعة، وتجاوز الحواجز المكانیة، 

 .إضافة إلى ظهور مجتمعات افتراضیة منظمة

المبحث الثاني تناول الأطراف الفاعلة، وهم المورد والمستهلك الإلكتروني، مع تحلیل التعاریف القانونیة 

 .ئریة ومقارنتها بالتشریعات الأجنبیة، مبینا الأدوار والمعاییر المعتمدة لتحدید كل طرفالجزا

تعلیمیة، اجتماعیة، اقتصادیة، صحیة، (كما استعرض الفصل أنواع البیئة الرقمیة حسب المجالات 

، وخصائص كل منها في السیاق الجزائري، مشیرا إلى التحدیات مثل ضعف التكوین الرقمي) إعلامیة

 .قصور البنیة التحتیة، وغیاب أطر قانونیة واضحة

على الفئات الاجتماعیة المختلفة، مبرزا استفادة الشباب  الرقمنةوفي الختام، تناول الفصل آثار 

وبهذا شكل الفصل أساسا لفهم  ،والإدارات ومختصي التقنیة، مقابل صعوبات التكیف لدى كبار السن

عددة، تمهیدا لدراسة التحدیات القانونیة والاجتماعیة المرتبطة بها في البیئة الرقمیة في أبعادها المت

 .الجزائر
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  .التزامات الأطراف المتعاقدة في البیئة الرقمیة: الفصل الثاني

في خضم الثورة الرقمیة التي أعادت تشكیل ملامح الحیاة المعاصرة، تبرز التجارة الإلكترونیة كنموذج 

تشابه مع التجارة التقلیدیة التي عرفها الإنسان منذ فجر اقتصادي فاعل، یحمل في طیاته أوجه 

التاریخ، ففي كلا التجارتین، یدور المحور الأساسي حول عملیة بیع السلع المادیة وتقدیم الخدمات 

المتنوعة، وذلك مقابل مبلغ مالي یتم الاتفاق علیه بین الأطراف، ویؤكد هذا التشابه في مفهوم للتبادل 

الأهداف الاقتصادیة تبقى واحدة، بغض النظر عن الوسیلة التي تتم بها هذه التجاري على أن 

 .المعاملات

غیر أن الفرق الجوهري والنوعي الذي یمیز التجارة الإلكترونیة یكمن في اعتمادها الكلي على استخدام 

لكترونیة أخرى، التقنیات الرقمیة المتقدمة، وعلى رأسها شبكة الإنترنت العالمیة، بالإضافة إلى وسائل إ

وهذه التقنیات هي التي تتیح إبرام العقود الرقمیة وتنفیذها عن بعد، مما یلغي الحواجز الجغرافیة 

والزمنیة؛ ورغم هذه الطبیعة التقنیة المغایرة، فإن العقود المبرمة إلكترونیا لا تنفصل عن العقود التقلیدیة 

لأساسیة لصحة العقد تظل ثابتة، وتخضع هذه من حیث الأساسیات التعاقدیة، فالأركان والشروط ا

العقود لنفس القواعد والمبادئ القانونیة العامة التي تطبق على نظرائها الورقیة، مع مراعاة بعض 

 .1الخصائص التي تفرضها البیئة الرقمیة

ات یترتب على عقود التجارة الإلكترونیة، كما هو الحال في العقود التقلیدیة، مجموعة من الالتزام

والمستهلك، فالمورد یلتزم بتسلیم المبیع، ونقل ملكیته  -المورد-المتبادلة تقع على عاتق كل من البائع 

بشكل قانوني، وضمان التصرف في السلعة واستحقاقها، فضلا عن ضمان خلوها من أي عیوب خفیة 

تلام المبیع والوفاء باس -المستهلك-قد تؤثر على استخدامها أو قیمتها، وفي المقابل یلتزم المشتري 

 . 2بثمنه المتفق علیه في الوقت والمكان المحددین

وعلى الرغم من هذا التشابه في جوهر الالتزامات، فإن تنفیذها في البیئة الرقمیة یكتسب خصوصیة 

فریدة، نظرا لطبیعة العقود الإلكترونیة التي تبرم وتنفذ بوسائل اتصال عن بعد، والتي تستدعي تحلیلا 

 .لكل التزام، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التقنیة التي قد تؤثر على طریقة الوفاء به دقیقا

  مات المستهلك الالكتروني في البیئة الرقمیةاالتز : المبحث الأول

شهد العالم في العقود الأخیرة تحولا جذریا في أنماط الاستهلاك بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، 

حیث أصبحت البیئة الرقمیة جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة للأفراد، وقد أفرز هذا التحول مفهوما 

                                                           
 .36إبراهیم خالد ممدوح، المرجع السابق، ص -1

  .18عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -2
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الخدمات من خلال جدیدا یعرف بـالمستهلك الإلكتروني، وهو الفرد الذي یتعامل مع المنتجات، و 

 .منصات إلكترونیة باستخدام الوسائط التكنولوجیة الحدیثة

ومع الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونیة، وتطور نماذج التسویق الرقمي، أصبحت العلاقة بین 

المستهلك والبیئة الرقمیة أكثر تعقیدا، مما أدى إلى ظهور أنواع متعددة من الأزمات والمشكلات التي 

الغش والخداع الإلكتروني، ضعف الحمایة : ها المستهلك الإلكتروني، وتشمل هذه الأزماتیواجه

القانونیة، انتهاك الخصوصیة، ضعف الشفافیة في المعلومات، صعوبة استرجاع الحقوق، وانعدام الثقة 

 .في بعض المنصات

الأحیان إلى إطار قانوني  ورغم ما توفره البیئة الرقمیة من مزایا، فإنها لا تزال تفتقر في كثیر من

ومؤسساتي كاف یضمن حقوق المستهلك، ویفعل آلیات الحمایة الرقمیة، خاصة في ظل التحدیات 

العابرة للحدود، وسرعة تطور التكنولوجیات المستخدمةلذلك، تكتسي دراسة أزمات المستهلك الإلكتروني 

فرد، وتؤثر في مدى فعالیة التجارة أهمیة بالغة، باعتبارها تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لل

  .1الإلكترونیة على المستویین الوطني والدولي

ومع تطور التجارة الإلكترونیة أصبح للمستهلك في البیئة الرقمیة التزامات توازي حقوقه لضمان سلامة 

م وسائل التعاملات، وتشمل هذه الالتزاماتالوفاء بسداد قیمة المشتریات في المواعید المحددة باستخدا

الدفع الإلكترونیة المعتمدة، كما یجب علیه تسلم السلعة أو الخدمة المتفق علیها وفق الشروط المحددة، 

  .والتأكد من مطابقتها لما تم طلبه
 

  .الالتزام المستهلك الالكتروني بالدفع الالكتروني:المطلب الأول

النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات منظومة متكاملة من : "یعرف نظام الدفع الالكتروني على أنه

المالیة والمصرفیة بهدف تسهیل عملیات الدفع الالكتروني الآمنة، تعمل هذه المنظومة تحت مظلة من 

 .2"القواعد والقوانین تضمن سریة تأمین وحمایة إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة إلى المستهلك

المشرع الجزائري كباقي التشریعات هذه الوسائل أول  ىفقد تبنونظرا لأهمیة وسائل الدفع الالكترونیة 

المتعلق بالنقد والقرض، حیث كانت نیته واضحة في الانتقال من وسائل  11- 03مرة في الأمر رقم 

 .3الدفع التقلیدیة إلى وسائل الدفع الحدیثة الالكترونیة

                                                           
  .23، ص2018ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .زهیر شحادة، المعاملات الإلكترونیة وحمایة المستهلك، د -1
مصطفى بوادي، الدفع الالكتروني كآلیة لحمایة المستهلك ومظاهر تطبیقه في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد  -2

  .54، ص2017، افریل 14القضائي، العدد 
 27، الصادرة في 52ج العدد .ج.ر.، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الأمر رقم  -3

  .2003أوت 
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المالي أو الوفاء بالمقابل، بحسب ما إذا  یختلف الوفاء الإلكتروني عن الوفاء التقلیدي في طریقة الأداء

كانت وسیلة تقلیدیة أو وسیلة إلكترونیة، ففي الوفاء التقلیدي یتم أداء المقابل بأسالیب تقلیدیة كاستخدام 

النقود الورقیة، أو المعدنیة، أو باستخدام الأسالیب الورقیة التقلیدیة كالأوراق التجاریة، والإعتمادات 

إلخ، في حین أن الوفاء الإلكتروني یتم بوسیلة إلكترونیة فهو على ...تحویل المصرفيأو ال المستندیة،

عكس الوفاء التقلیدي الذي یتم في بیئة مادیة باستخدام دعامات ورقیة، فالوفاء الإلكتروني یتمفي بیئة 

دام وسائل غیر مادیة استنادا على دعامات إلكترونیة تبرم التصرفات القانونیة داخلها عن طریق استخ

 .1الاتصال الحدیثة، خصوصا شبكة الإنترنت
  

 .مفهوم الدفع الإلكتروني: الفرع الأول

اختلفت تعاریف الوفاء الإلكتروني وتعددت الآراء، وهذا راجع لاختلاف الزاویة أو الجانب الفقهي 

 .2والتشریعي
  

الدفع الإلكتروني  عرف جانب من الفقه: تعریف الدفع الالكتروني من الناحیة الفقهیة -أولا

تصرف قانوني یهدف إلى تسویة دین ثبت في ذمة شخص لصالح شخص آخر، كنتیجة :"على أنه

لوجود معاملة تجاریة تجري بینهما عبر شبكة المعلومات الدولیةالإنترنت، وذلك إما باستخدام وسائل 

لكترونیة أو بالرجوع إلى دفع موجودة أو معروفة من قبل، وتم تطویرها للتوافق مع حاجیات التجارة الإ

 .3"وسائل الدفع المستحدثة

وسیلة تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشر عن  :"وعرفه البعض الأخر على أنه

بعد، عبر شبكات الاتصالات العمومیة، وعلیه فإن الدفع الإلكتروني قد یتم عن طریق الإنترنت، أو 

ائل الإلكترونیة، كما قد یتم الدفع بالوسائل التقلیدیة مثل الدفع التلكس، أو الفاكس، أو غیرها من الوس

  ." نقدا، أو شیكات عادیة
  

إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى : تعریف الدفع الالكتروني من الناحیة التشریعیة -ثانیا

نما تعریفا للدفع الإلكتروني،   05- 18وضع نظام خاص بالدفع الإلكتروني، ولم یتضمن قانون رقم   ٕ     وا 

من الفصل السادس المتعلق بالدفع  27اكتفى بذكر الأسالیب التي یتم بها الدفع الإلكتروني في المادة 

یتم الدفع فیالمعاملات التجاریة الإلكترونیة إما عن :"في المعاملات الإلكترونیة، والتي نصت على أنه

، إلا أن "للتشریع المعمول بهابعد أو عند تسلیم المنتوج عن طریق وسائل الدفع المرخص بها وفقا 

                                                           
ط، دار النهضة .سامي عبد الباقي أبو صالح، الوفاء الإلكتروني بالدیون الناشئة عن المعاملات التجاریة، د -1

  .22، ص2021العربیة، القاهرة، 
  .93، ص2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1قد البیع الإلكتروني، طظاهر شوقي مؤمن، ع -2
  .21، ص2017، 2التجارة الإلكترونیة والتسویق الإلكتروني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط ،نوري منیر -3
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على  11- 03من قانون النقد والقرض  69المشرع الجزائري أشار إلى وسائل الدفع في المادة 

بر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل الأموال مهما یكن السند أو تعت:"أنه

  ".الأسلوب التقني المستعمل

القانون التونسیتعرض لمسألة الدفع الإلكتروني في قانون  على صعید التشریعات العربیة نجد أن

تخضع عملیات الدفع :"، والذي نص على أنه37، وذلك في الفصل 2المبادلات والتجارة الإلكترونیة

، لم یعالج المشرع "المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة إلى التشریع والترتیبات الجاري العمل بها

ن المسائل المتعلقة بالدفع الإلكتروني، ولم یقم بوضع المبادئ الأساسیة التي یقوم التونسي العدید م

علیها الدفع، ولم یعمد إلى وضع نظام خاص بوسائل الدفع الإلكتروني، إذ اعتبر القواعد القانونیة 

، 3رونيالساریة المفعول كافیة لمجابهة جمیع النزاعات التي قد تترتب عن استعمال وسائل الدفع الإلكت

المبادلات والتجارة  83واكتفى بتعریف وسیلة الدفع الإلكترونیة بالفصل الأول من القانون عدد 

الإلكترونیة بكونها الوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات 

  .4العمومیة للاتصال

 02ق بالتجارة الإلكترونیة نظم الدفع في المادة المتعل 2006لعام  40عرف أیضا القانون الیمني رقم 

مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غیر التقلیدیة المنظمة لعملیات الدفع التیتتم :"بنصها على أنه

 .5"عن طریق الوسائل الإلكترونیة
  

 .خصائص الدفع الإلكتروني: الفرع الثاني

هو نظام یسمح بإجراء المعاملات المالیة عبر الإنترنت أو عبر قنوات  "E-Payment"لدفع الإلكتروني ا

یتمیز بعدة خصائص تجعله خیارا ، و رقمیة أخرى دون الحاجة إلى استخدام النقد أو الشیكات الورقیة

 :6شائعا في العصر الرقمي، ومن أبرز هذه الخصائص

یقوم بتسویة وتسدید ثمن المعاملات التي  فهو وسیلة دفع مقبولة عالمیا، حیث أنه ،الطبیعة الدولیة - 

  .تتم في الفضاء الإلكتروني بین أطراف العقد المتواجدین في أماكن مختلفة من أنحاء العالم

                                                           
  .المذكور سابقا المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم  -1
  .المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة 2000أوت  09مؤرخ في ال 83- 2000 رقمالقانون  -2
شكري الریاحي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في التشریع التونسي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة تونس  -3

  .15، ص2011-2010، 41المنار
دراسة قانونیة، مجلة كلیة الحقوق  - لتنفیذ الالتزام حسین عبد االله عبد الرضا الكلالي، الوفاء الإلكتروني كوسیلة -4

  .179، ص2012، 3، العدد 14جامعة النهرین، العراق، المجلد 
  .2005دیسمبر  28قانون أنظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الیمني، صدر في  -5
  .143، ص2012نشر، ط ، دار هومه للطباعة وال.سي یوسف زاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع، د -6
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المعاملات بشكل فوري أو خلال فترة زمنیة قصیرة جدا مقارنة بالطرق التقلیدیة  تتم،السرعة والفوریة - 

مثل "الدفع عبر المحافظ الإلكترونیة أو التحویلات الفوریة : مثلا، مثل التحویلات البنكیة أو الشیكات

STC Pay أوApple Pay". 

یمكن إجراء المدفوعات في أي وقت ومن أي مكان طالما هناك اتصال ،الراحة وسهولة الاستخدام - 

 .لا یتطلب حمل النقد أو الذهاب إلى البنوك، و بالإنترنت

لحمایة  "SSL/TLSمثل "تستخدم أنظمة الدفع الإلكتروني تقنیات تشفیر متقدمة :الأمان والتشفیر - 

بصمة "والتحقق البیومتري  "2FA"وجود طبقات أمان إضافیة مثل المصادقة الثنائیة ، و البیانات المالیة

 ."الأصبع أو التعرف على الوجه

لتجارة الإلكترونیة، والبنوك، یمكن ربط أنظمة الدفع الإلكتروني با،التكامل مع الأنظمة الأخرى - 

 .للتكامل مع المواقع والتطبیقات "PayPal, Stripe, Square"دعم أنظمة مثل ، و وأنظمة المحاسبة تلقائیا

توفر أنظمة الدفع الإلكتروني سجلات دقیقة للمعاملات یمكن الرجوع إلیها في ،التتبع والسجل الرقمي - 

مكانیة إصدار فواتیر رقمیة ، و أي وقت  .وتتبع الحوالات المالیة بسهولةٕ                           ا 

لمحافظ ، البطاقات الائتمانیة:یوجد العدید من وسائل الدفع الإلكتروني مثل،تعدد الخیارات والمرونة - 

الدفع عبر الهاتف ، و "Bitcoinمثل "العملات الرقمیة ، التحویلات البنكیة عبر الإنترنت، الإلكترونیة

 .المحمول

بعض ، و الیف الطباعة والنقل المرتبطة بالمعاملات النقدیة أو الشیكاتیقلل من تك،تقلیل التكالیف - 

 .1أنظمة الدفع الإلكتروني تكون رسومها أقل من التحویلات البنكیة التقلیدیة

یمكن الشركات ، ل عملیات التجارة الإلكترونیة والخدمات عبر الإنترنتهیس،الدعم للاقتصاد الرقمي - 

 .المدفوعات بسهولةالناشئة والأفراد من قبول 

" الدفع لاحقا"بعض أنظمة الدفع توفر خیارات دفع مؤجل أو تقسیط مثل  ،القابلیة للتمویل والاقتراض - 

 .في بعض المتاجر الإلكترونیة

یجب أن تلتزم أنظمة الدفع الإلكتروني بالمعاییر القانونیة والتنظیمیة ،التوافق مع اللوائح والأنظمة - 

  .2لحمایة البیانات في الاتحاد الأوروبيGDPRولأمان البطاقات، 
 

  .التزام المستهلك الإلكتروني بتسلم المبیع: المطلب الثاني

یعد التزام المشتري بالتسلم مقابلا لالتزام البائع بالتسلیم، والتسلم هو العملیة المتممة للتسلیم، ویتم تسلم 

بع عندما یكون محل البیع سلع مادیة بضائع، أما المبیع بالاستیلاء علیه فعلا استیلاء مادیا، وهذا بالط

                                                           
دراسة مقارنة، الدار  الفكر الجامعي، الاسكندریة،  -خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة-1

  . 77، ص2008مصر، 
  . 82المرجع نفسه، ص-2
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المستهلك سواء كانت عن طریق مكالمة تلیفونیة، أو فاكس،  تسلم الخدمات فیتم بوصول الخدمة إلى

، كما یمكن في بعض الحالات للمستهلك الالكتروني العدول عن التعاقد بإرادته 1أو رسالة إلكترونیة

  .ا المطلبالمنفردة، وهذا ما سنتناوله في هذ
  

 .طرق تسلم المبیع: الفرع الأول

تختلف طریقة التسلم بحسب طبیعة الشيء المبیع، فإذا كان عقارا فیتم التسلم بحیازته، بعد أن یخلیه 

ذا كان منقول فیكون ذلك بتسلیمه للمستهلك، وتسلیم الأوراق                                      ٕ                                                        البائع، والحصول على مفاتیح العقار، وا 

البائع إیاها لحساب المستهلك في أحد البنوك حالة القبول الصریح بعد  المالیة یكون بقبضها أو بإیداع

جراءات التجارب السابقة  .2       ٕ                       الفحص وا 

یجب على المستهلك أن یتسلم المبیع في المكان والزمان المحدد على حسب الاتفاق، أو العرف بین 

وجب على المستهلك أن  ،بیعالبائع والمستهلك، فإذا لم یحدد الاتفاق أو العرف مكان وزمان التسلم للم

یتسلم المبیع في المكان الذي یوجد فیه وقت البیع، وینقله دون تأخیر، وهذا ما نصت علیه المادة 

من القانون المدني الجزائري والتي یفهم منها أن زمان تسلم المبیع ومكانه هو زمان تسلم المبیع  394

عرف بصدد ذلك وجب أن یتم التسلیم دون تأخیر،  ومكانه المحددین بالاتفاق، فإذا لم یوجد اتفاق أو

 .3بمجرد التسلیم من البائع مع مراعاة ما تتطلبه العملیة من زمن في نقل المبیع

ویتحمل المستهلك نفقات ومصاریف تسلم المبیع حیث تقع على عاتقه، ما لم یوجد اتفاق أو عرف 

لنفقات المتعلقة بانتقال المشتري من مكان یقصي بغیر ذلك، والمقصود بنفقات تسلم المبیع، هي تلك ا

 .4التسلیم إلى مكان التسلم

إذا رفض المستهلك تسلم المبیع جاز للبائع بإعذار المستهلك بالتسلم، وأن یطلب من القضاء إجباره 

على تنفیذ التزامه عینا، وله في ذلك أن یطلب الحكم علیه بغرامة تهدیدیة على كل یوم، أو أسبوع، أو 

تأخر فیه عن تسلم المبیع، كذلك یحق للبائع بعد إعذار المستهلك أن یحصل على إذن من شهر ی

القضاء بإیداع المبیع على ذمة المستهلك ونفقته، والتسلم في مجال التجارة الإلكترونیة یتحقق بالنسبة 

لخدمة للخدمات فوریا ومباشرة على الخط حسب وسیلة الاتصال، ویكون زمان التسلم هو وقت دخول ا

                                                           
،  1988، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 2علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الواجهة القانونیة، ط-1

  . 122ص
  .81دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص -، العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم-2

لعرف مكانا أو زمانا لتسلم إذا لم یعین الاتفاق أو ا:" من القانون المدني الجزائري نصت على ما یلي 394المادة  -3

المبیع وجب على المشتري في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع وأن یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي 

  ".تتطلبه عملیة التسلیم
  ."...إن نفقات تسلم المبیع تكون على عاتق المشتري:" من القانون المدني الجزائري نصت على ما یلي 395المادة  -4
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لموقع المشتري، بینما مكان التسلم هو مكان وصول رسالة البیانات الإلكترونیة، أو مكان وصول 

الرسالة حسب وسیلة الاتصال، أما بالنسبة للتسلم في مجال السلع، فیتم بطریقة مادیة سواء وجها 

  .غیر ذلكلوجه، أو یدا بید، ویتم التسلم في مكان إقامة المستهلك ما لم یوجد اتفاق على 

یترتب على المستهلك بالتسلم للمبیع التزام آخر، وهو أن یوقع وصل الاستلام بطلب من المورد 

من قانون التجارة  17الإلكتروني، ولا یمكنه رفض توقیع الاستلام وهذا ما نصت علیه المادة 

المستهلك یجب على المورد الإلكتروني أن یطلب من :"الإلكترونیة الجزائري بنصها على أنه

الإلكتروني توقیع وصل استلام عند التسلیم الفعلي للمنتوج أو تأدیة الخدمة موضوع العقد 

  .1"الإلكتروني
  

 .حق المستهلك الالكتروني في العدول عن التعاقد :الثانيالفرع 

إن حق العدول عن التعاقد مكفول قانونا باعتباره أحد الطرق المستحدثة التي تعمل على تكریس 

الحمایة للمستهلك الذي عمل على شراء سلع ومنتوجات دون درایة كافیة علیها،إضافة إلى عدم وجود 

صائصه، حقیقیة للمستهلك المتعاقد عن بعد لرؤیة ما یتم التعاقد علیه، أو التحقق من خ إمكانیة

وبالتالي فإن هذا الحق یمثل وسیلة هامة في حمایة المستهلك المتعاقد لنقص خبرته، وحمله وحثه على 

 .التعاقد عن بعد دون رؤیة السلعة أو الخدمة المتعاقد علیها

اختلفت تعریفات الفقه لحق العدول نذكر أهمها، هناك من یرى حق المستهلك الالكتروني في العدول 

لإرجاع السلعة، أو رفضه للخدمة خلال مدة زمنیة محددة قانونا، دون ضرورة أداء أیة في إمكانیة 

مبررات مع التزام المحترف بحسب الأحول برد قیمتها، مع تحمل المستهلك مصروفات الرجوع فقط، 

سلطة أحد المتعاقدین بالانفراد بنقض العقد والتحلل منه، دون توقف ذلك على :"ویعرف كذلك على أنه 

  .2"إرادة الطرف الآخر

رجوع المستهلك الالكتروني  إمكانیةیتضح من التعاریف السابقة بأن حق العدول هو رخصة تكمن في 

بالإرادة المنفردة عن العقد في الأجل المحدد، كما نجد في التشریع الجزائري أنه نص على حق 

المستهلك وقمع الغش والمتعلقة بحق المتعلق بحمایة  03-09من القانون  13العدولبموجب المادة 

الضمان التي تنص على أنه یجب على المتدخل خلال فترة الضمان في حالة ظهور عیب استبداله، 

 .3أو إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج، أو تعدیل على نفقته

                                                           
  .354سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص  -1
نصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستهلك، مجلة أفاق علمیة،  -2

  .301، ص2019، 3، العدد11كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد
، مجلة جامعة النجاح )دراسة مقارنة(عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري  -3

  .14، ص 2013، 27للأبحاث العلوم الانسانیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر، المجلد 
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احترام في حالة عدم  الأصليإذیحق للمستهلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته وفي غلافه 

أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج،فحق ) 04(المورد الالكترونیلآجال التسلیم في أجل 

، 1المستهلك في العدول أو الرجوع عن العقد یتم بموجب نص قانوني، أو بموجب إتفاق أطراف العقد

لذي منحته قوانین حمایة المستهلك وا ،والقوة الملزمة للعقد ،على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین كاستثناء

والمعاملات الالكترونیة للمستهلك، ولا یرتبط الحق في العدول بحمایة المستهلك الالكتروني أو 

حمایة المستهلك، لكن  إلىالمستهلك المتعاقد عن بعد فقط، بل مرتبط وجوده بكل تشریع یهدف 

ثر من ضرورة بالنسبة للمستهلك اختلاف طبیعة العقد الالكتروني تجعل الحق في العدول أك

 .2الالكتروني

رغم أهمیة وتأثیر الشكلیة على جوهر ضمان العدول، إلا أن التشریعات الأولى التي تضمنته في 

مجال التعاقد عن بعد، أجازت للمستهلك مباشرته من دون أن تفرض علیه أي التزام یقضي بإتباع 

 .3ا على إرادته في العدولأو إجراءات محددة یعبر من خلاله ،أسلوب معین

أنه لممارسة الحق في العدول الذي یتم بإعلام الشخص الذي یمارس ذلك الحق في مواجهته من  إلا

نه یتعین على المتدخل أن یمكن إف ،نترنتعلى شبكة الإ إبرامهوبالنسبة للعقد الذي تم  ،إخطارهخلال 

ما  ،عبر الموقع التجاري إما نموذج إستمارة الرجوع المنصوص علیها في الملحق المستهلك لملأ  ٕ    وا 

  .خر صریح وواضح، وعلى المتخل أن یرسل إخطار یتسلم العدول على دعامة دائمةآإقرار 

  

  .التزامات المورد الالكتروني في البیئة الرقمیة: المبحث الثاني

یا، وتحقیق نوع من المساواة والعدالة بین هذا الأخیر من أجل حمایة رضا المستهلك المتعاقد الكترون

والمورد الالكتروني، تم إقرار عدة التزامات تقع على عاتق المورد الالكتروني، بهدف تنویر وتبصیر 

إرادة المستهلك الالكتروني عدیم الخبرة وغیر المحترف بكل ظروف التعاقد، وخصائص الشيء، أو 

المتعلقبالتجارة  05- 18العقد الالكتروني، فحسب القانون رقم الخدمة محل الطلب قبل إبرام 

سالف الذكر یمكن تصنیف التزامات المورد إلى التزامات قانونیة، والتزامات سابقة  ،الالكترونیة

  .ومتزامنة مع إبرام العقد، وأخرى تتعلق بتنفیذ العقد الالكتروني
  عه

م المورد الالكتروني بالتسجیل في السجل التجاري وسجلالصناعات االتز : المطلب الأول

  .، التسلیم، وحفظ المعطیات الشخصیةبالإعلامالتقلیدیة والحرفیة، 

                                                           
ص، مداخلة ضمن أعمال یلس أسیا، حق المستهلك الالكتروني عن العدول في العقد بین الحاجة وغموض الن -1

  .6، ص 2021ماي  7الملقى الوطني بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم 
  .301- 300نصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، المرجع السابق، ص  -2

  .14، صنصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، المرجع السابق-3
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یعد التزام المورد الإلكتروني بالقید في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة شرطا 

ي بشكل قانوني ومنظم، یفرض علیه قبل إبرام أي عقد أساسیا لممارسة النشاط التجاري الإلكترون

إلكتروني، من خلال الفصح بوضوح عن هویته وصفته التجاریة، بما في ذلك رقم القید، والعنوان، 

ووسائل الاتصال، لضمان شفافیة المعاملة، كما یلتزم بتقدیم جمیع المعلومات الضروریة المتعلقة 

صائص المنتج، وشروط البیع والتوصیل، وسیاسة الإرجاع، مما بالمنتج أو الخدمة، مثل السعر، وخ

یتیح للمستهلك اتخاذ قرار تعاقدي واع، وعند إبرام العقد، یجب على المورد تسلیم محل التعاقد في 

الوقت والمكان المتفق علیهما، احتراما لالتزامه بتنفیذ العقد بدقة وفي إطار الثقة المتبادلة في البیئة 

 .الرقمیة
 

سجل بالتسجیل في السجل التجاري أو في  الالكترونيالتزام المورد : الأولالفرع 

 .التقلیدیةوالحرفیة الصناعات

- 112حدد المشرع الجزائري نموذج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني بموجب المرسوم التنفیذي 

سبتمبر  16مؤرخ  251 19المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2018أفریل  5المؤرخ في  18

الذي یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، حیث أكدت  2019

  .1منه على إلزام التجار غیر الحائزین السجل التجاري المزود بالرمز الالكتروني 7المادة 

ال التجاري وتطویره، ومن هنا أكد المشرع الجزائري على هذا الإجراء في سبیل سعیه نحو رقمنة المج

وذلك من خلال إدراج رمز إلكتروني یسمح بتأمین الوثیقة، وضمان إثبات أن الوثیقة أصلیة، والمراقبة 

عن بعد للمعطیاتالمتعلقة بالمؤسسة، كما یهدف إلى تأمین السجل التجاري من التزویر والتلاعبات 

الوطني للسجل التجاري المتعلقة  والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحینة من المركز

 .بوضعیة التاجر

تم إنشاء سجل وطني للممونین  ،سالف الذكر 05- 18من القانون رقم  9وعلیه، حسب نص المادة 

الالكترونیین المسجلین في السجل التجاري یحدد المعلومات التي یجب أن ترافق العرض التجاري 

احتواؤها في العقد الالكتروني، كما یجب أن ترافق العرض الالكتروني والمعلومات الإلزامیة التي یجب 

                                                           
، یحدد نموذج مستخرج السجل 2018أفریل  5المؤرخ في  112- 18من المرسوم التنفیذي رقم  7تنص المادة  -1

، المعدل والمتمم بموجب 2018أفریل  11، الصادرة في 21ج العدد.ج.ر.التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج

، على 2022ینایر  25، الصادرة في 7لعددج ا.ج.ر.، ج2022ینایر  23المؤرخ في  50- 22المرسوم التنفیذي رقم 

طلب تعدیل مستخرجات " إ.ت.س"على التجار غیر الحائزین السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني : "ما یلي

سجلاتهم التجاریة، لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقلیمیا، بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني 

  ."."إ.ت.س"
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التجاري الالكتروني لتعریف الضریبي، والعنوان، ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري 

 .الخ.... 

أضف إلى ذلك، أنه یجب على كل حرفي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یرغب في ممارسة 

یة أن یسجل هذا النشاط في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة حتى تكون نشاط التجارة الالكترون

ممارسته مشروعة ونزیهة، كما نصت المادة سالفة الذكر أن هذه البطاقة تنشر عن طریق الاتصالات 

 .الالكترونیة وتكون في متناول المستهلك الالكتروني

لق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المتع 04-08من القانون رقم  6وفي هذا الصدد نصت المادة 

على أنه یجب على كل مؤسسة تمارس في الجزائر باسم شركة تجاریة یكون مقرها بالخارج التسجیل 

 1.في السجل التجاري

من نفس القانون تخضع شروط وكیفیات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة  24كما أن نص المادة 

لقواعد الخاصة المحددة بموجب القوانین أو التنظیمات خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلى ا

الخاصة التي تحكمها، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یحدد جزاء في حالة ما إذا مارس 

  .حرفي نشاط التجارة الالكترونیة من دون التسجیل المسبق في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة

الكتروني إلا بعد إیداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني  وعلیه، لا یمكن ممارسة أي نشاط

للسجل التجاري، حیث یعرف اسم النطاق على أنه عنوان أو نطاق معین على شبكة الانترنت، یمكن 

من خلاله الوصول إلى ركن أو مؤسسة أو مجموعة إقتصادیة، من أجل التسوق لدیها بصدد سلع 

میز اسم الدومین المنتج أو الخدمة المعروضة على الشبكة عن غیره، تنتجها أو خدمات تقدمها، كما ی

أو أرقام مقیسة /على أنه عبارة عن سلسلة أحرف و 05- 18من قانون  8فقرة  6وعرفته المادة 

  .ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الالكتروني

سالف الذكر حدد نطاق  05- 18الجزائري من خلال القانون رقم والجدیر بالذكر، أن المشرع 

المعاملات التي یمارسها المورد الالكتروني لاسیما المادتین الثالثة والخامسة منه، أین منع المورد 

  :الالكتروني من إجراء معاملة عن طریق الاتصالات الالكترونیة إذا كانت تتعلق بـ

  ؛لعبة القمار والرهان والیناصیب - 

  ؛المشروبات الكحولیة والتبغ، المنتجات الصیدلانیة - 

  ؛المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة - 

  ؛كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به - 

 .كل سلعة أو خدمة تستوجب إعادة عقد رسمي - 

                                                           
، 52ج العدد .ج.ر.، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004أوت  14المؤرخ في  08- 04لقانون رقم ا -1

ج .ج.ر.، ج2018جوان  10المؤرخ في  08-18، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004أوت  18الصادرة في 

  .2018جوان  13، الصادرة في 35العدد 
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 ،نص علیها المشرع الجزائري في هاتین المادتین ومن هنا، نلاحظ من خلال الأنواع المحظورة والتي

هي في الحقیقة التأكید على الحضر الوارد في القواعد العامة والقوانین الخاصة بالممارسات التجاریة 

وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، كما منع المشرع الجزائري المعاملات التي تتم عن طریق 

والمنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم المعمول  ،لتجهیزاتوا ،الاتصالات الالكترونیة بالعتاد

به، وأضاف المنتجات والخدمات التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع والنظام العام والأمن 

 .1العمومي
  

 .قبل التعاقد الالكتروني بالإعلامالتزام المورد الالكتروني : الفرع الثاني

للعقد إلى تزویده بالمعلومات الجوهریة عن السلعة أو الخدمة التي سیتعاقد  إبرامهیحتاج المستهلك قبل 

بشأنها، حتى یتمكن من اتخاذ قراره بإرادة واعیة ومستنیرة، وهذا الالتزام یقع على عاتق المورد 

 .2الإلكتروني بالنظر إلى معیار الإحتراف الذي یوصف به

ث مراحل، بدایة من وضع الشروط التعاقدیة في حیث تمر أي طلبیة منتوج أو خدمة إلزامیا بثلا

متناول المستهلك الإلكتروني، بحیث یتمكن من التعاقد بعلم ودرایة تامة، حسب ما أوردته المادة 

، ومن أهم المعلومات التي تكون محلا للالتزام الإعلام قبل التعاقد والتي وردت 05- 18من قانون 12

  :   ً     اسا  حولعلى سبیل المثال لا الحصر تتمحور أس

معلومات تعرف بالمورد الالكتروني منها اسمه، وعلامته التجاریة، والعنوان المادي والالكتروني،  - 

ورقم الهاتف، ورقم التعریف الجبائي، ورقم السجل التجاري، أو رقم البطاقة المهنیة، أي كل ما یعرف 

 ؛به، ویمكن من الوصول إلیه عند الحاجة

 ؛قد نذكر من بینها طبیعة السلع وخدماتوخصائصها، ومدى توفرهامعلومات تخص محل التعا - 

معلومات تتعلق بشروط التعاقد منها شروط البیع، وكیفیة التسلیم، وزمانه، ومكانه، ومراحل تنفیذ  - 

 ؛المعاملة، شروط العدول وآجاله

وطریقة حساب معلومات تتعلق بالسعر، منها الأسعار المقترحة باحتساب الرسوم المصاریف،  - 

 .3السعر حین لا یكون قابلا للتحدید مسبقا، إجراءات الدفع

 .التزام المورد الإلكتروني بتسلیم محل التعاقد: الفرع الثالث

                                                           
، مجلة دائرة 05- 18شروط ممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون رقم عباس فرید ورحالي سیف الدین،  -1

، 2020، 8، العدد4البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، المجلد

  .85-82ص
كلیة الحقوق، جامعة بنها، مصر، كوثر سعید عدنان، حمایة المستهلك الإلكتروني، أطروحة الدكتوراه في القانون،  -2

  .762، ص 2010
  .، سالف الذكر05-18من القانون  11تطبیقا لنص المادة  -3
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یترتب على اختلاف المحل في عقد الاستهلاك الإلكتروني اختلاف طریقة التسلیم، إذ نجد بعض 

الإنترنت، أما التسلیم فیكون مادیا بالنظر إلى طبیعة المنتوجات التي یكفي فیها إبرام العقد عبر شبكة 

المحل، والبعض الآخر لا یكفي ابرام العقد فقط إلكترونیا بل تسلم أیضا إلكترونیا، وفي كلتا الحالتین 

 .1یترتب على المورد جزاء في حال تسلیمه منتوج غیر مطابق

روني بعد التعاقد، ویتخذ إحدى الصورتین، یعتبر التسلیم التزاما أساسیا یقع على عاتق المورد الإلكت

ما أن یتم إلكترونیا یتناسب مع طبیعة محل التعاقد ، ففي التسلیم 2                                   ٕ                                                فإما أن یكون وفقا للقواعد العامة، وا 

التقلیدي لمحل التعاقد، یلتزم المورد الإلكتروني بالقیام بكل ما هو ضروري لنقل محل التعاقد إلى 

الوقت والمكان المناسبین، والذي یخضع إما لاتفاق الطرفین أو للقواعد المستهلك على أن یتم ذلك في 

لم یرد اتفاق في  االعامة، وفي كل الحالات إما أن یكون فور إبرام العقد أو بعده بأجل معین، أما إذ

  .ذلك فیكون فور إبرام العقد

رم العقد إلكترونیا، ویتم إما ویتم التسلیم بالطریقة التقلیدیة حین یكون خارج شبكة الإنترنت حتى لو أب

بإرادة طرفي العقد أو بالنظر لطبیعة محل التعاقد، التي لا تسمح بالتسلیم الإلكتروني، فقد یكون 

، وهو ما یسمى بالتسلیم الفعلي، الذي 3التسلیم مادیا یدا بید، أو بوضع البضاعة في مخازن المشتري

لمستهلك، بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به یتم بكل طریقة من شأنها وضع المبیع تحت تصرف ا

دون عائق، كما قد یكون التسلیم حكمیا یتم بموجب تصرف قانوني یتم بالتراضي بین المتعاقدین على 

  .أن یتم التغییر صفة الحائز دون التغییر في الحیازة الفعلیة للشيء محل التسلیم

نزیل المنتج على جهاز الكمبیوتر الخاص أما التسلیم الإلكتروني عبر الشبكة یتم عن طریق ت

، وهذا ما یفرضه الطابع الرقمي لمحل التعاقد الذي یحتم 4بالمستهلك، وهو ما یعرف بالتسلیم المعنوي

نما ترتبط بمفهوم الرقمیة التي جعلت                                                        ٕ                                    التسلیم اللامادي له، ومعنى اللامادي لا تعني عدم الوجود، وا 

المنتج یأخذ شكل طاقة إلكترونیة مضغوطة ومصغرة لدرجة أنها أصبحت غیر مرئیة، كما یتم تسلیم 

ل تحویلها إلى معلومات رقمیة بواسطة الكمبیوتر الذي یتولى تصمیم المنتج المنتجات الرقمیة من خلا

المتفق علیه كمعلومة یعتمد على نظاممعالجة المعلومة آلیة، في مجال تمثیل البیانات، وحفظها، 

وتداولها، وتكون المعالجة الرقمیة من قبل المورد الذي یتولى وضعها على موقعه، وما على المستهلك 

قر علیه بعد أن یكون قد وفى الثمن إلكترونیا مسبقا، كما قد یتم التسلیم المعنوي في صندوق إلا الن

                                                           

 -1LETOURNEAU Philippe, Contrats informatiques et électroniques, 2e Ed, Dalloz paris, 

France, 2002, p. .90  
  .70، ص2005، دار الثقافة، عمان، 1نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، ط -2
  .77دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص - خالد ممدوح إبراهیم، العقد الإلكتروني -3

حقوق شایب بوزیان، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الإلكتروني، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة ال -4

  .33- 32، ص2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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البرید الإلكتروني كمن یشتري كتابا، أو مقالا، أو قطعة موسیقیة، ویكون التسلیم عن طریق تحمیلها 

ى القرص في شكل إلكتروني، أو بتمكین المستهلك من تحمیل برامج الكمبیوتر محل العقد مثلا عل

  .1الصلب الخاص به

یخضع التسلیم في التعاقد الالكتروني إلى خصوصیات تفرضها البیئة الرقمیة التي ینعقد فیها، حیث 

یتم عن طریق البرید، أو أي وسیلة نقل، أو على شبكة الإنترنت، إذ ألزم المشرع المورد الالكتروني 

للتسلیم، وترك حریة تحدید هذا المیعاد  بأن یحدد ضمن بیانات عرضه التجاري الالكتروني موعدا

  .2للمورد دون تقییده بمدة قانونیة معینة

یتضمن التسلیم كل من المبیع وملحقاته، وما أعد له بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء، ویرجع ذلك 

ع إلى طبیعة الأشیاء وقصد المتعاقدین، فمثلا التعاقد على برامج الكمبیوتر یعتبر من ملحقات المبی

  .3المعلومات اللازمة لاستغلال البرنامج، وكذلك دلیل الإرشادات الموضح لطریقة تشغیله

إضافة إلى ما سبق ذكره، حظر المشرع على المورد الالكتروني من قبول طلبیة منتوج معین وهو یعلم 

نیة إلى أنه قد نفذ من مخزونه، أما في حالة ما إذا توفر المنتوج تتحول الطلبیة المسبقة بصفة ضم

، إلا أنه یمكن للمورد الالكتروني أن یتحلل من كامل مسؤولیته أو جزء منها، إذا أثبت 4طلبیة مؤكدة

عطل تقني أو فني في جهاز الحساب الآلي، : أن عدم التنفیذ یعود إلى سبب أجنبي كقوة قاهرة مثلا

لتسلیم، یمكن للمستهلك ومما یستحق الذكر، أنه في حالة عدم احترام المورد الالكتروني لآجال ا

  :، ویكون ذلك في حالتین5الالكتروني العدول عن التعاقد

أیام عمل ابتداء من  4أن یطالب بإعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه :الحالة الأولى

تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعویض عن الضرر، ففي هذه الحالة 

ب على المورد الالكتروني أن یرجع للمستهلك المبلغ المدفوع، والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال یج

 .6یوما ابتداء من تاریخ استلامه للمنتوج 15المنتوج، خلال أجل 

                                                           
ضاري تمران الشمري، الجوانب القانونیة لتنفیذ واثبات العقد الالكتروني، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة،  -1

  .82، ص2017الكویت، العدد الرابع، السنة الخامسة، دیسمبر 
-وسیلة شریبط، الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كضمانة الحمایة المستهلك الالكتروني و الزهرة جقریف  -2

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، مجلة المعیار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  05- 18دراسة على ضوء القانون 

  .713.، ص2020، 1، العدد4تیسمسیلت، الجزائر، المجلد
  .33شایب بوزیان، المرجع السابق، ص -3
  .المتعلق بالتجارة الالكترونیة المذكور سابقا 05-18من القانون رقم  15تطبیقا لنص المادة  -4
  .66، ص دراسة مقارنة، المرجع السابق -، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیةخالد ممدوح إبراهیم -5

  .المذكور سابقا المتعلق بالتجارة الالكتروني 05-18من القانون رقم  22تطبیقا لنص المادة  -6
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، بحیث یجب على 1تقع نتیجة الإخلال الناتج عن التسلیم غیر المطابق والمعیب للمنتوج:الحالة الثانیة

أیام ) 04(تروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها أربعة المستهلك الإلك

عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكالیف إعادة 

  .الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني

  :ویلتزم المورد الإلكتروني بما یأتي

  لبیة، أوتسلیم جدید موافق للط - 

  إصلاح المنتوج المعیب، أو  - 

  إستبدال المنتوج بآخر مماثل، أو  - 

رجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانیة مطالبة المستهلك الإلكتروني  -                 ٕ                                                                    إلغاء الطلبیة وا 

  .بالتعویض في حالة وقوع الضرر

  .2تاریخ استلامه المنتوجیوما من ) 15(یجب أن یتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر 

ومن خلال هاتین الحالتین نستنتج أن المورد الالكتروني یلتزم بالقیام بتسلیم جدید موافق للطلبیة، أو 

رجاع المبالغ المدفوعة                                                                         ٕ                       إصلاح المنتوج المعیب، أو إستبدال المنتوج بآخر مماثل، أو إلغاء الطلبیة، وا 

كتروني بالتعویض في حالة وقوع ضرر، كما یجب على بإمكانیة مطالبة المستهلك الال الإخلالدون 

المورد الالكتروني أن یرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع، والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال 

  .یوما ابتداء من تاریخ استلامه المنتوج 15المنتوج خلال أجل 
 

معالجة المعطیات  مبادئإلتزام المورد الإلكتروني بضمان احترام : الفرع الرابع

  .الشخصیة

إلتزام المورد الإلكتروني على ضرورة  47في مادته  20203الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل نص 

حمایة الأشخاص عند :" ... ، وذلك كما یليمعالجة المعطیات الشخصیة مبادئبضمان احترام 

نص هذه المادة نجد أن المشرع من خلال ،ف..."معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي

الجزائري اعتبر حمایة البیانات الشخصیة الرقمیة حق من الحقوق الأساسیة التي یتمتع بها الأشخاص 

  .في المجتمع

                                                           
مصطفى خضیر نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهیدیة للتعاقد، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون، كلیة  -1

  .21، ص2014-2013الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
  .ة المذكور سابقاالمتعلق بالتجارة الالكترونی 05-18قانون رقم من ال 23تطبیقا لنص المادة  -2
، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20التعدیل الدستوري الجزائري، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3

ة ، الصادر 82ر، العدد .، ج2020یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء الأول نوفمبر سنة 

  .2020دیسمبر  30في 
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في مادته  07- 18ص المشرع الجزائري أیضا على البیانات ذات الطابع الشخصي بموجب القانون ن

كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة :"الشخصي، إذ یقصد بالبیانات المعطیات ذات الطابع 3

بصفة مباشرة أو غیر " الشخص المعني. "بشخص معرف أو قابل للتعرف علیه والمشار إلیه أدناه

مباشرة، لا سیما بالرجوع إلى رقم التعریف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهویته البدنیة أو 

  ".لنفسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة أو الاجتماعیةالفیزیولوجیة أو الجینیة أو البیومتریة أو ا

كل شخص طبیعي تكون المعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع " الشخص المعني"و

  ."المعالجة

المتعلق بالتجارة الالكترونیة على الاعتراف للمورد بإمكانیة تجمیع  05- 18وكذا نص القانون رقم 

وتشكیل ملفات الزبائن والزبائن المحتملین، غیر أن ممارسة هذا المعطیات ذات الطابع الشخصي 

  :منه فیما یلي 26الحق مرتبط بمجموعة من الالتزامات حددتها المادة 

  أن تشمل هذه العملیة البیانات الضروریة فقط واللازمة لإبرام المعاملة التجاریة؛ - 

  ع في عملیة الجمع؛تحمیل الموافقة المسبقة للمستهلك الالكتروني قبل الشرو  - 

  ضمان أمن نظم المعلومات وسریة البیانات؛ - 

المتعلق بحمایة  07- 18الالتزام بالأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، أي أحكام القانون رقم  - 

الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي سالف الذكر، الذي یخضع كل 

یة لتصریح أو ترخیص مسبق لدى السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات عملیة معالجة معطیات شخص

  .ذات الطابع الشخصي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

الالتزام بمعالجة المعطیات الشخصیة بطریقة مشروعة ونزیهة ومناسبة للغایات التي تم جمعها من  - 

  .أجلها

ص المعنیین لمدة لا تتجاوز المدة الاحتفاظ بهذه المعطیات بشكل یسمح بتحدید هویة الأشخا - 

، كما أشارت 07- 18من قانون  9اللازمة لإنجاز الغرض الذي جمعت من أجله تطبیقا لأحكام المادة 

إلى الشروط العامة للبیع لاسیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات  05- 18من قانون  11أیضا المادة 

الالكتروني كافة البیانات الشخصیة والمهنیة  ذات الطابع الشخصي، حیث ألزمت أن یتضمن العقد

  .المتعلقة بالعملیة التجاریة

وعلیه على المورد الالكتروني الالتزام بتأمین هذه البیانات الشخصیة للمستهلكین الالكترونیین تطبیقا 

ذا أخل المورد الالكتروني بالتزامه في ح 26لأحكام المادة  مایة                                 ٕ                                      من ذات القانون والمذكورة أعلاه، وا 
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البیانات الشخصیة للمستهلك الالكتروني، یمكن لهذا الأخیر المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي 

  .1لحقته جراء المساس بمعطیاته الشخصیة التي تضمنها العقد التجاري الالكتروني

  

التزام الموردالالكتروني بالإشهار، الضمان، تقدیم فاتورة وحفظ سجلات :المطلب الثاني

 .المعاملةالتجاریة

یلتزم المورد الإلكتروني بالإشهار الصادق، وتقدیم معلومات دقیقة عن المنتجات أو الخدمات 

المعروضة، كما یجب علیه ضمان جودة السلع، وتحمل المسؤولیة في حال وجود عیوب، مع تقدیم 

  .2فاتورة مفصلة للمستهلك
  

  .ر الالكترونيالتزام المورد الالكتروني بالإشها: الفرع الأول

أخذ الإشهار الالكتروني الیوم حیزا كبیرا في وسائل الاتصال الالكتروني، ما دفع بالمشرع إلى تنظیم 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، ویلتزم المورد الالكتروني  05- 18أحكامه من خلال القانون رقم 

نا یعرف الإشهار الالكتروني على بالإشهار الالكتروني باستعمال وسائل الاتصال الالكتروني، ومن ه

كل وسیلة تهدف إلى التأثیر نفسیا على الجمهور تحقیقا لغایات تجاریة، من بینها إقناع المستهلك :"أنه 

 ".بمزایا السلع والخدمة عبر الانترنت

كما یعرف الإشهار عن بعد أنه یتم دون الحاجة إلى الاتصال المادي بین أطرافه، حیث یستطیع 

یصدره في كل مكان متواجد فیه، كما یتمیز باستمراره على مدار الساعة، ویمكن الاطلاع  صاحبه أن

، وبالتالي هو كل إعلان یهدف 3علیه في أي وقت، ومن قبل أي مستخدم للاتصالات الالكترونیة

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع، أو خدمات عن طریق الاتصالاتالالكترونیة، فمن 

 : هذه التعاریف یجب أن یلبي الإشهار الالكتروني المقتضیات التالیة

  .أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة - 

  .أن تسمح بتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابه - 

  .أن لا تمس بالآداب العامة والنظام العام - 

                                                           
ملتقى دولي ، 05-18المسؤولیة المدنیة للمورد الالكتروني في البیئة الرقمیة وفقا لقانون زواویة لعروي،  -1

مستجدات المسؤولیة القانونیة وتأثیرها على الأمنین الإجتماعي والإقتصادي، جامعة حسیبة بن : عن بعد حول/حضوري

  .9-8، ص 2024 أكتوبر 31و 30بوعلي، شلف، یومي 

، منشأة المعارف، 2دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ط-عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك  -2

  .23، ص2008الإسكندریة، مصر، 
  .34خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -3
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تخفیضا أو مكافآت أو هدایا، في حالة ما  أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري یشمل - 

  .إذا كان هذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو ترویجیا

التأكد من أن جمیع الشروط الواجب استیفاؤها للاستفادة من العرض التجاري، لیست مضللة ولا  - 

  .1غامضة

من خلالها لكل  المورد الالكتروني بأن یضع منظومة الكترونیة یسمح 05-18كما ألزم القانون رقم 

شخص بالتعبیر عن رغبته في عدم تلقى أي إشهار منه عن طریق الاتصالات الالكترونیة، دون 

  :مصاریف أو مبررات، وفي هذه الحالة یلزم المورد الإلكتروني بما یأتي

تسلیم وصل استلام عن طریق الإتصالات الإلكترونیة یؤكد من خلاله للشخص المعني تسجیل  - 

  ؛طلبه

 .2ساعة 24اذ التدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون اتخ - 

أما في حالة نزاع، ینبغي للمورد الإلكتروني أن یثبت أن إرسال الإشهارات الإلكترونیة خضع للموافقة 

، وأكد المشرع الجزائري أیضا على أنه 3أعلاه قد تم استیفاؤها 30المسبقة والحرة، وأن شروط المادة 

أو ترویج عن طریق الاتصالات الالكترونیة لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من یمنع نشر أي إشهار 

 .4التسویق عن طریق الاتصالات الالكترونیة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما
  

 .التزام المورد الإلكتروني بالضمان :الفرع الثاني

في تمكین المستهلك من الانتفاع لا یقل الالتزام بالضمان أهمیة عن غیره من الالتزامات، لأنه یساهم 

بمحل التعاقد، إذ یمتنع المورد عنالقیام بأي عمل من شأنه أن یؤدي إلى عرقلة انتفاع المستهلك 

بالمنتج وفقا للغایة المرجوة منه، كما یضمن أن لا یعیق الغیر انتفاعه، ولا یقتصر الالتزام بالضمان 

ع من العیوب الخفیة التي لا یمكن اكتشافها بعنایة على ذلك فقط، بل یضمن المورد أیضا خلو المبی

  .5الرجل العادي
  

یعرف ضمان التعرض بأنه ضمان :ضمان المورد الإلكتروني التعرض والاستحقاق -أولا

البائع كل فعل صادر منه نفسه أو من غیره، ویكون من شأنه المساس بحق المشتري في التمتع 

                                                           
  .المذكور سابقا المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون رقم 23تطبیقا لنص المادة  -1
  .المذكور سابقا المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون رقم  32تطبیقا لنص المادة  -2
  .سابقا یة المذكورالمتعلق بالتجارة الالكترون 05-18من القانون رقم  33تطبیقا لنص المادة  -3
  .یة المذكور سابقاالمتعلق بالتجارة الالكترون 05-18من القانون رقم  34تطبیقا لنص المادة  -4
  .230خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق، ص -5
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یقع التعرض من المورد الإلكتروني نفسه، أو أن یقع من الغیر، بملكیة المبیع كله أو بعضه، فإما أن 

  .1وفي كلتا الحالتین یلتزم المورد بالضمان

یظهر التعرض الشخصي في التعاقد الالكتروني حین یقوم المورد بعمل مادي، أو تصرف قانوني 

الإلكتروني البائع لبرنامج یعیق انتفاع المستهلك بمحل التعاقد، نذكر على سبیل المثال قیام المورد 

معین بزراعة فیروس في البرنامج، أو من خلال توجیه فیروس عن بعد بشكل یمنع المستهلك من 

الاستفادة كلیا أو جزئیا منه، ویصنف ضمن التعرض المعنوي، وقد یعیق الغیر انتفاع المستهلك بمحل 

یته على المبیع، وفي نفس المثال قد التعاقد من خلال قیامه بأي تصرف قانوني لیثبت من خلاله أحق

یدعي الغیر ملكیته للبرنامج، ففي هذه الحالة یقع على عاتق المورد الإلكتروني التدخل القانوني لرد 

  .2مثل هذا الادعاء

كل ما یطرأ على :"یعرف العیب الخفي أنه :ضمان المورد الإلكتروني للعیوب الخفیة -ثانیا

منفعة المرجوة منه، بحیث یؤدي ذلك إلى نقصان قیمته، وكان الشيء من أمر یفوت أو ینقص ال

الغالب في أمثال الشيء عدم وجوده، فهو بذلك یشمل كل ما ینال من صلاحیة المنتج، ویعیق 

  :الانتفاع به على نحو یخالف الغرض من التعاقد، ولكي یكون موجبا للضمان یجب

یم بغض النظر إن كان موجودا قبل إبرام العقد قدم العیب، یقصد بذلك أن یكون موجودا وقت التسل - 

أو بعده، على أن یبقى موجودا عندما ینوي المستهلك تحریك دعوى الضمان، فإن قام المورد بإصلاحه 

  ؛فلا مجال للحدیث عن الضمان

تأثیر العیب على المبیع، وذلك إذا بلغ حدا من الجسامة تؤدي إلى التقلیل من قیمة المنتج، أو أن  - 

ده قیمته، أو أن یظهر تأثیره على المنفعة المرجوة منه كما هو مبین في العقد، أو مما هو ظاهر یفق

  ؛3من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له

خفاء العیب، إذ یقع على عاتق المستهلك بذل عنایة الرجل العادي في فحص المبیع، حتى یتمكن  - 

نها، لأنها غیر مشمولة بالضمان، أما إذا قام بفحص من اكتشاف العیوب الظاهرة، أو التي یسهل تبی

 ؛المبیع ومع ذلك لم یتمكن من اكتشافه عد حینها عیبا خفیا

جهل المستهلك بالعیب، لتقوم مسؤولیة المورد الإلكتروني بضمان العیوب الخفیة یجب أن لا یعلم  - 

نما تم اكتشافه بعد تفحصه للمنتج بعد  العقد، لیقوم حینئذ وخلال مدة معقولة  إبرام                  ٕ                                     المستهلك بوجوده، وا 

                                                           
  .26عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -1
، 39سامر بریدي، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقود عبر الإنترنت، مجلة جامعة البعث، دمشق سوریا، المجلد  -2

  .13، ص2017

جامعة تكریت، وسام عبد محمد ظاهر وحسام عبد محمد ظاهر، العیب الخفي في عقد البیع الالكتروني، مجلة  -3

  .400، ص2017، 02، ج 03، العدد 01العراق، المجلد 
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لا عد سكوته قبولا منه للمنتج                                                                ٕ                            أو فور ظهوره بإخطار المورد الالكتروني لتنفیذ التزامه بالضمان، وا 

 ؛بحالته

یكون العیب الخفي في السلع والخدمات المادیة، كما قد یكون في الكیان المعنوي أو المنتوجات  - 

لا بشراء برنامج حاسب آلي من المورد، وتبین بعد التعاقد أنه معیب ولا الرقمیة، فإذا قام المستهلك مث

 .1یحقق الغایة المرجوة منه لوجود فیروس به، لا یمكن اكتشافه إلا من طرف خبیر
  

  .التزام المورد الإلكتروني بتقدیم الفاتورة للمستهلك: الفرع الثالث

وما یقتضیه الطابع الافتراضي للمعاملات التجاریة، لم الانتقال من العالم المادي إلى العالم الإلكتروني 

یقتصر تأثیره على نمط التعاقد فحسب، بل أثر على كل جوانب العلاقة التعاقدیة، ما أدى لفرض 

بعض الالتزامات على المورد الإلكتروني ذات طابع شكلي أو إجرائي،ویساهم في تحقیق الحمایة 

رة الإلكترونیة على المورد باعتبارها تجسد شكلا من أشكال للمستهلك، ومن ذلك فرض تسلیم الفاتو 

  .2الشفافیة في المعاملات التجاریة

أقر المشرع الجزائري على ضرورة التعامل بالفاتورة نظرا لأهمیتها، ویظهر ذلك في عدة نصوص 

مقتضیات المعاملة قانونیة، والانتقال من التعاقد التقلیدي إلى الإلكتروني یفرض ضرورة أن تواكب كل 

  .3التجاریة هذا التغییر، فأصبحت الفاتورة الإلكترونیة حتمیة لكل مورد
  

تعتبر الفاتورة وسیلة فعالة لضمان شفافیة المعاملة التجاریة :تعریف الفاتورة الإلكترونیة -أولا

یه من بیانات التي تمت بین المورد والمستهلك سواء أخذت الشكل الورقي أو الإلكتروني، وذلك لما تحو 

ومعلومات تفصیلیة تثبت التعامل التجاري، فالفاتورة عامة هي محرر مكتوب عند إبرام عقد بیع، أو 

نظام منخفض :"استفادة من خدمة تبرم في نسخة ورقیة أو إلكترونیة، وتعرف الفاتورة الإلكترونیة بأنها 

مات لتحویل عملیة إعداد الفواتیر الیدویة التكالیف لمعالجة المعاملات التي تستفید من تكنولوجیا المعلو 

  4....والورقیة إلى صیغة إلكترونیة أكثر فاعلیة في معالجة رسائل البیانات والمحافظة على السجلات

                                                           
1- LETOURNEAU Philippe, op cit, p.106. 

حوریة سي یوسف، حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة  -2

  .23، ص2018، 2، العدد 7والاقتصادیة، المركز الجامعي تمنراست، المجلد 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سالف الذكر، ، 2004یونیو  23المؤرخ في  02-04قانون رقم  -3

، یتضمن شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 2005دیسمبر  10مؤرخ في  468-05والمرسوم التنفیذي رقم 

  .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80ج العدد .ج.التسلیم والفاتورة الاجمالیة وكیفیات ذلك، ج ر
یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، الملتقى الوطني حول  05-18الفاتورة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم  منیرة بن جدو، -4

 8جامعة  - ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة05- 18الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

  .600، ص2019أكتوبر 8قالمة، یوم  1945ماي 
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فالفاتورة سواء كانت إلكترونیة أو ورقیة فهي في كلتا الحالتین عبارة عن وثیقة محررة من المورد بعد 

من خلالها ما تم الاتفاق بشأنه من حیث نوع المنتج، والكمیة،  إتمام المعاملة التجاریة، یلخص

  .والسعر، وغیرها من التفاصیل، لیسلمها للمستهلك طالبا منه دفع المبلغ المحدد بموجبها

وعلیه، الفاتورة الإلكترونیة هي نسخة من الفاتورة الورقیة من حیث البیانات التي تحویها، وكذا من 

 إنشاؤهالأجلها، ویكمن الاختلاف فقط في الشكل الذي تصدر فیه، إذ یتم  حیث الغایة التي تستعمل

رسالها بطریقة إلكترونیة بواسطة برامج مخصصة لذلك، یجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشریع والتنظیم   ٕ                                                                                            وا 

  .1المعمول بهما، كما یمكن للمستهلك الإلكتروني أن یطلب الفاتورة في شكلها الورقي
  

نظم المشرع الجزائري التعامل بالفاتورة محددا شروطها الشكلیة :شروط الفاتورة الإلكترونیة -اثانی

والموضوعیة، وتتمثل الشروط الشكلیة أو الإجرائیة في التصریح المسبق أمام إدارة الضرائب باستعمال 

بة كل البیانات المعلوماتیة في إنشاء، وارسال الفواتیر، وحفظها إلكترونیا، مع ضرورة التقید بكتا

علام الطرف لمتلقي أو الذي صدرت بحقه الفاتورة                                                ٕ                                             الضروریة في الفاتورة، والمنصوص علیها قانونا، وا 

  .2بأنها ستكون إلكترونیة

أما الشروط الموضوعیة نجدها تتعلق أساسا بأطراف المعاملة، إذ یجب أن تحدد بدقة شخصیة البائع 

من الاتصال به أو الوصول إلیه، وتبین طبیعة الشخص إن بذكر اسمه، وعنوانه، وأي معلومة تمكن 

كان طبیعیا أو معنویا مع ذكر الشكل القانوني له، وطبیعة نشاطه، ورقم السجل التجاري، ورقم 

إلخ، أما بالنسبة للمستهلك فیذكر اسمه كاملا، وعنوانه، أما الجانب الثاني ... الإحصائيالتعریف 

نتوج أو الخدمة محل التعاقد، من خلال تحدیدها بدقة أهمها، تسمیة للشروط الموضوعیة فیتعلق بالم

دون رسوم، ثم تحدد الرسوم، أو الحقوق، أو  الإجماليالمنتوج، وسعر الوحدة دون رسوم، ثم السعر 

مع احتساب كل الرسوم، أي المبلغ  الإجماليالمساهمات، لیصل في الأخیر إلى تحدید وذكر السعر 

 3.مستهلكالواجب الدفع من ال

عن طریق النقل الالكتروني والمتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن  إرسالهاتحرر الفاتورة ویتم 

مجموع التجهیزات، والأنظمة المعلوماتیة التي تسمح لشخص أو أكثر بتبادل الفواتیر عن بعد، مع 

استردادها، ومعنى ذلك قراءة الفاتورة عند طلبها عن طریق الكمبیوتر بالطریقة التي أنشأت  إمكانیة

وحفظت بها، وقراءتها على شاشة الكمبیوتر، أو عند طبعها من جدید على سند ورقي، وتظهر أهمیة 

                                                           
  .المذكور سابقا المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من القانون رقم 20ص المادة تطبیقا لن -1
، 2016، 2، العدد10مولود قارة، النظام القانوني للفاتورة، مجلة بحوث، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد -2

  .24ص
  .المذكور سابقا 468- 05من المرسوم التنفیذي رقم  11تطبیقا للمادة  -3
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یبیة، أو في استرداد الفاتورة في عند الحاجة إلیها كما لو كان الأمر یتعلق بالرقابة من الإدارة الضر 

  .1حال مطابقة النسخة للأصل المحفوظ إلكترونیا

یستند المستهلك على الفاتورة لإثبات التعاقد، وكذا الشروط التي فرضت علیه، ومدى وجود شروط 

تعسفیة من ضمنها، وكذا ما تضمنته من أحكام خاصة بالضمان، والاحتجاج بما تحویه هذه الأخیرة، 

 .ملة التجاریة، الكمیة المتحصل علیهامن دفع الثمن، تاریخ المعا

یكون المورد الالكتروني مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك الالكتروني في تنفیذ التزامه بحسن نیة، 

بغض النظر عما إذا كان التنفیذ قد تم بصفة مباشرة من قبل المورد الالكتروني شخصیا أو من قبل 

ستهلك الالكتروني بحقه في الرجوع علیهم عند الاقتضاء مقدم الخدمات، مع إمكانیة احتفاظ الم

والجدیر بالذكر، أن المشرع قد رتب جزاءعلى المورد الالكتروني في حالة عدم إعداده الفاتورة، حیث 

أحال المشرع إلى تطبیق القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لمعرفة نوع العقوبة 

  .2لكتروني في حالة عدم إعداد هذه الفاتورةالمقررة للمورد الا

  .إلتزام المورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملة التجاریة: الفرع الرابع

ألزم المشرع الجزائري المورد الالكتروني بضرورة حفظ سجلات المعاملات التجاریة المنجزة وتواریخها 

رسالها الكترونیا إلى المركز الوطني للسجل التجاري وف من المرسوم  الأولىقا لما أشارت إلیه المادة  ٕ                                                    وا 

 1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18من القانون رقم  25تطبیقا لأحكام المادة :"التنفیذیبنصها

والمذكور سابقا، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات حفظ سجلات  2018مایو سنة  10الموافق 

رسالها الكترونیا إلى المركز الوطني للسجل  المعاملات التجاریة المنجزة من طرف المورد            ٕ                                          الالكتروني وا 

، یقصد بسجل المعاملات التجاریة وفقا لمقتضى المادة "المركز"التجاري الذي یدعى في صلب النص 

سجل المعاملات التجاریة ملف الكتروني یودع :"المذكور أعلاه بأنه  89- 19من المرسوم التنفیذي  2

  :الآتیةناصر المعاملة التجاریة المنجزة فیه المورد الالكتروني ع

  العقد؛ - 

  الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها؛ - 

من  17أشارت إلى وصل الاستلام المادة (كل وصل استلام أثناء التسلیم أو الاستعادة أو الاسترداد  - 

توقیع وصل  یجب على المورد الالكتروني أن یطلب من المستهلك الالكتروني:"بنصها 05-18قانون 

  .استلام عند التسلیم الفعلي للمنتوج أو تأدیة الخدمة موضوع العقد الالكتروني

  .لا یمكن للمستهلك الالكتروني أن یرفض توقیع وصل الاستلام - 

                                                           
  .23مولود قارة، المرجع السابق، ص -1
من  20كل مخالف لأحكام المادة :"المتعلق بالتجارة الالكترونیة بنصها  05-18من قانون  44تطبیقا لنص المادة  -2

 23الموافق  1425جمادى الأولى  5المؤرخ في  02-04هذا القانون یعاقب علیها طبقا لأحكام القانون رقم 

  ".هوالمذكور أعلا 2004یونیو
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، إضافة إلى هذا ألزم المشرع الجزائري )تسلم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الالكتروني - 

بضرورة حفظ وتخزین المعلومات المذكورة أعلاه في شكلها الأصلي أو في شكل المورد الالكتروني 

غیر قابل للتعدیل والاتلاف، الذي یكون بطریقة تسهل الولوج إلیها وقراءتها وفهمها من قبل الأعوان 

من  04، أضافت المادة 89- 19من المرسوم التنفیذي  02المؤهلین المختصین بفحصها وفقا للمادة 

من ) 20(سوم المعلومات التي یرسلها المورد الالكتروني إلى المركز قبل تاریخ العشرین ذات المر 

  :الشهر للمعاملات التي أجریت في الشهر الذي یسبقه، والمتمثلة في

  موضوع المعاملة؛ - 

  المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم؛ - 

  تاریخ المعاملة؛ - 

  طریقة الدفع؛ - 

- 19من المرسوم التنفیذي  03رقم الوثیقة التي تقوم مقامها، وفقا لمقتضیات المادة رقم الفاتورة أو  - 

من ذات المرسوم أنه یتم حفظ هذه المعلومات في منصة الكترونیة  05، كما أضافت المادة 89

مخصصة لذلك یضعها المركز، یقدم رمز الدخول لهذه المنصة الالكترونیة للمورد الالكتروني بعد 

عبارة عن :" على أنه  05- 18من قانون  08-06النطاق، هذا الأخیر عرفته المادة  إیداع اسم

أو أرقام مقیسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج /سلسلة أحرف و

  .1إلى الموقع الالكتروني

  :ملخص الفصل الثاني

مجموعة من الواجبات القانونیة والأخلاقیة التي تقع تشیر التزامات المتعاملین في البیئة الرقمیة إلى 

ولكنها  ،على عاتق الأفراد والمؤسسات عند استخدامهم أو تفاعلهم مع المنصات والخدمات الرقمیة

تكتسب خصوصیة نظرا لطبیعة الفضاء الرقمي، لاسیما في سیاق التجارة الإلكترونیة، حیث یتم إبرام 

ن عقود التجارة الإلكترونیة التزامات متبادلة على كل من البائع تتضمو  ،العقود وتنفیذها عن بعد

فالبائع ملزم بتسلیم المبیع، نقل  ،والمستهلك، وهي التزامات مشابهة لتلك الموجودة في العقود التقلیدیة

في المقابل، یقع على عاتق المشتري  ،ملكیته، ضمان خلوه من العیوب، وضمان التصرف والاستحقاق

ومع ذلك، فإن طبیعة العقد الإلكتروني الذي یتم إبرامه  ،دفع الثمن واستلام المبیع: ئیسیانالتزامان ر 

وتنفیذه عن بعد، تضفي على هذه الالتزامات، خاصة تلك المتعلقة بالمستهلك، خصوصیة وتمیزا عن 

 .نظیرتها في العقود التقلیدیة، مما یجعلها تستدعي دراسة متعمقة

 

                                                           
  .10-09زواویة لعروي، المرجع السابق، ص  -1
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  :خاتمة

في عصر التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الالتزامات الأخلاقیة والقانونیة 

فالمستخدمون ومقدمو الخدمات  ،للمتعاملین في البیئة الرقمیة ضرورة حتمیة لضمان بیئة آمنة وشفافة

والحكومات علیهم جمیعا واجبات تتراوح بین حمایة البیانات ومراعاة الخصوصیة، واحترام حقوق 

  .  الملكیة الفكریة، والالتزام بالتشریعات الإلكترونیة

إن الوعي بهذه الالتزامات لیس فقط مسؤولیة فردیة، بل هو ركیزة لبناء ثقة رقمیة تعزز التعاون 

ومن خلال الالتزام بالممارسات الرقمیة المسؤولة، یمكن تحقیق توازن  ،والابتكار في الفضاء الإلكتروني

في النهایة البیئة الرقمیة  ،بین الاستفادة من إمكانیات التكنولوجیا وضمان حقوق وأمان جمیع الأطراف

لتعامل ، فاالافتراضي المتسعالآمنة والمستدامة تبدأ بكل فرد یدرك دوره ومسؤولیته في هذا العالم 

الرقمي المسؤول هو جسر نحو مستقبل أكثر أمانا وعدلا، حیث التكنولوجیا تستخدم لخدمة البشریة 

 .دون انتهاك الحقوق أو استغلال الثغرات

في ظل التوسع المستمر للعالم الرقمي، تبرز أهمیة الالتزامات التي تقع على عاتق جمیع المتعاملین و 

تجاه الأمان افالمسؤولیة المشتركة  ،أو حكومات ،أو مؤسسات ،یئة، سواء أكانوا أفرادافي هذه الب

الرقمي، واحترام الخصوصیة، وضمان الشفافیة، والالتزام بالقوانین والسیاسات المعمول بها، تعد ركیزة 

ي فحسب، لا تقتصر هذه الالتزامات على الجانب القانون، و أساسیة لبناء مجتمع رقمي موثوق ومستقر

فكلما زاد الوعي بالواجبات  ،بل تمتد إلى الجانب الأخلاقي الذي یعزز الثقة بین جمیع الأطراف

، الرقمیة، كلما قلت المخاطر والانتهاكات، مما یسهم في خلق بیئة رقمیة متوازنة تحقق الفائدة للجمیع

یتجه نحو الرقمنة في كل مناحي إن الالتزام بالمعاییر الرقمیة لیس خیارا، بل ضرورة في عالم فختاما 

ومن خلال التعاون والوعي والمسؤولیة، یمكن تحویل التحدیات الرقمیة إلى فرص تسهم في  ،الحیاة

  .بناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر للجمیع

  :وقد خلصت دراستي على مجموعة من النتائج نذكر أبرزها

تزاید التعاملات الرقمیة في الجزائر یتطلب وعیا أظهرت الدراسة أن حیث تزاید أهمیة الالتزام القانوني- 1

أكبر بالالتزامات القانونیة للمتعاملین، خاصة فیما یتعلق بحمایة البیانات الشخصیة والأمن السیبراني، 

 .وذلك لمواكبة التطورات العالمیة والتشریعات المحلیة المستجدة

تحدیات في تطبیق التزامات كشفت النتائج عن وجود ،تحدیات حمایة البیانات الشخصیة- 2

نقص الآلیات (أو المؤسسات ) نقص الوعي(حمایةالبیانات الشخصیة، سواء على مستوى الأفراد 
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، مما یعرض المستخدمین والمؤسسات لمخاطر انتهاك )الفعالة أو فهم غیر كامل للمسؤولیات

 .الخصوصیة

ر في تحدیثه، لا یزال بحاجة إلى مزید بینت الدراسة أن الإطار التنظیمي الحالي، رغم جهود الجزائ- 3

وضمان معالجة  ،من التوضیح والتحدیث المستمر لمواكبة التطورات السریعة في التكنولوجیا الرقمیة

 .جمیع جوانب التزامات المتعاملین

وانتهاكات الالتزامات في  ،إلى تزاید النزاعات القانونیة المتعلقة بالمعاملات الرقمیة دراسةأشارت ال- 4

  .هذا المجال

 :وانطلاقا من هذه النتائج أقترح ما یلي

یجب إطلاق حملات توعیة وطنیة مكثفة تستهدف الأفراد والمؤسسات حول التزاماتهم في البیئة - 1

 .الرقمیة، مع التركیز على أهمیة حمایة البیانات الشخصیة، الملكیة الفكریة، والأمن السیبراني

والتشریعات المتعلقة بالبیئة الرقمیة بشكل دوري، بما یضمن ضرورة مراجعة وتحدیث القوانین - 2

 .وتوضیح الغموض في بعض النصوص القانونیة الحالیة ،شمولها لجمیع جوانب الالتزامات المستجدة

جراءات صارمة لحمایة البیانات - 3                                                      ٕ                              على المؤسسات العاملة في البیئة الرقمیة تطبیق سیاسات وا 

وظفیها على أفضل الممارسات في هذا المجال، بما یتوافق مع الشخصیة للمستخدمین، وتدریب م

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في معالجة المعطیات  07- 18القوانین الوطنیة مثل القانون رقم 

 .ذات الطابع الشخصي

متخصصة في حل ) مثل الوساطة والتحكیم(العمل على تطویر آلیات قضائیة وغیر قضائیة - 4

 .تعلقة بالبیئة الرقمیة، لضمان سرعة وفعالیة الفصل في القضایاالنزاعات الم

تشجیع التعاون مع الهیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المتخصصة في القانون الرقمي والأمن - 5

 .السیبراني، للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في مجال تنظیم الالتزامات الرقمیة

دراسات المتخصصة في مجال القانون الرقمي والتزامات المتعاملین، تشجیع البحث العلمي وال- 6

 .   لمواكبة التطورات التكنولوجیة وتقدیم حلول مبتكرة للتحدیات المستجدة
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  المصادر: أولا

  $القرآن الكریم  - 1
  

  الدساتیر - 2

  دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20التعدیل الدستوري الجزائري، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم

، 2020، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء الأول نوفمبر سنة 2020

  .2020دیسمبر  30، الصادرة في 82ر، العدد .ج
  

  النصوص التشریعیة - 3

  القوانین والأوامـــر -أ

  43ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جوان  19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم ،

أوت  15المؤرخ في  05- 10، المعدل والمتمم، بمقتضى القانون رقم 2003جوان  20الصادرة في 

  .2010أوت  18، الصادرة في  46ج، العدد .ج.ر.، ج2010

 52ج العدد .ج.ر.المتعلق بالنقد والقرض، ج، 2003 أوت26المؤرخ في  11-03رقم  لأمرا ،

  .2003 أوت27الصادرة في 

  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04القانون رقم ،

القانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب 2004جوان  27، الصادرة في 41ج، العدد .ج.ر.التجاریة، ج

  .2010أوت  18، الصادرة في  46ج، العدد .ج.ر.، ج2010أوت  15المؤرخ في  06- 10

  بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  ،یتعلق2004 أوت 14المؤرخ في  08-04القانون رقم

 08- 18القانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب 2004 أوت18، الصادرة في 52العدد  ج.ج.ر.ج

  .2018 جوان13، الصادرة في 35العدد  ج.ج.ر.ج ،2018 انجو 10المؤرخ في 

  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر  25المؤرخ في  03- 09القانون رقم ،

 09- 18، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2009مارس 08، الصادرة في 15ج، العدد .ج.ر.ج

  .2018جوان  13لصادرة في  ، ا35ج، العدد .ج.ر.، ج2018جوان  10المؤرخ في 

  ج العدد .ج.ر.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018ماي  10المؤرخ في  05- 18القانون رقم

  .2018ماي16، الصادرة في 28

  50ج العدد .ج.ر.، یتعلق بالاستثمار، ج2022جویلیة  24المؤرخ في  18- 22القانون رقم ،

  . 2022جویلیة  28الصادرة في 
  

 

  المراسیم التنفیذیة - ب

  یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم ،

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي تنفیذي 1990ینایر  31، الصادرة في 5ج العدد .ج.ر.ج



..................................................................:.................................................المراجعقائمة   
 

54 
 

أكتوبر  21، الصادرة في 61ج العدد.ج.ر.، ج2001أكتوبر  16المؤرخ في  315- 01رقم 

2001.  

  یتضمن شروط تحریر الفاتورة وسند 2005دیسمبر  10مؤرخ في  468- 05المرسوم التنفیذي رقم ،

 11، الصادرة في 80ج العدد .ج.التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الاجمالیة وكیفیات ذلك، ج ر

  .2005دیسمبر 

 وذج مستخرج السجل التجاري یحدد نم ،2018أفریل  5المؤرخ في  112-18 رقم المرسوم التنفیذي

المعدل ، 2018أفریل  11، الصادرة في21ج العدد.ج.ر.ج ،الصادر بواسطة إجراء إلكتروني

، 7ج العدد.ج.ر.ج ،2022ینایر 23في مؤرخال50- 22المرسوم التنفیذي رقم موجب والمتمم ب

 . 2022ینایر25الصادرة في
  

  القوانین الأجنبیة -جـ

  2005دیسمبر  28 والعملیات المالیة والمصرفیة الیمني، صدر فيقانون أنظمة الدفع.  

   التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة 2000أوت  09المؤرخ في  83- 2000القانون.  
  

  المراجع: ثانیا
  

  الكتب - 1

  الكتب العامة -أ

 والشریعة الإسلامیة أحمد محمد خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي - 

  .2005، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 1دراسة مقارنة، ط

 دلیل الباحث المبتدئ في الآداب واللغات والعلوم الإنسانیة والعلوم : جیدر ماتیو، منهجیة البحث

   .2004، ، سوریادمشق ،وزارة الثقافة ،1، طالإجتماعیة

 2012، ه للطباعة والنشرط ، دار هوم.قد البیع، دسي یوسف زاهیة حوریة، الواضح في ع.  

 منشورات الحلبي الحقوقیة، 1مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، ط ،

  .2011لبنان، 

 1995 ،الأردن ،دار الكندي ،2، طالبحث العلمي حرفة وفن ،غسان ذیب النمري ،منصور نعمان.  
  

  الكتب المتخصصة - ب

 دار الفكر الجامعي، القاهرة ، 1، ط 1دراسة مقارنة، المجلد - خالد ممدوح إبراهیم، العقد الإلكتروني ،

  .2018مصر، 

 الفكر  دراسة مقارنة، الدار  -خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة

  .2008، الاسكندریة، مصر، الجامعي

  2018ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .نیة وحمایة المستهلك، دزهیر شحادة، المعاملات الإلكترو.  
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 ط، دار .سامي عبد الباقي أبو صالح، الوفاء الإلكتروني بالدیون الناشئة عن المعاملات التجاریة، د

  .2021النهضة العربیة، القاهرة، 

 ،2007 مصر، ربیة، القاهرة،عدار النهضة ال ،1ط ظاهر شوقي مؤمن، عقد البیع الإلكتروني.  

   ،عامر إبراهیم قندلیجي، المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات والأنترنیت، دار المیسر، عمان

2009.  

  دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  - عبد االله مذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني

  .2012والتوزیع، عمان، الأردن، 

 دار الكتاب 1وتكنولوجیا المعلومات في المؤسسات التوثیقیة، ط عبد المجید كواش، البیئة الرقمیة ،

  .2020الجامعي، الجزائر، 

 ط، دار الجامعة .عصام عبد الفتاح مطرة، التجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، د

  .2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

 مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 2نونیة، طعلي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الواجهة القا ،

1988.  

  منشأة 2دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ط- عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك ،

  .2008مصر، ، الإسكندریةالمعارف، 

  ،راق، بغداد، الع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2طعیسى غسان، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني

2012.  

 منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 2دراسة مقارنة، ط -غسان رابح، قانون حمایة المستهلك الجدید ،

  .ن.س.لبنان، د

 دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر، 2كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، ط ،

2012.  

  التواصل الاجتماعي وخصائص البیئة الإعلامیة لمشهداني سعد سلمان، العبیدي فراس محمود، مواقع

  .2020، دار أمجد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1الجدیدة، ط

 دار الخلدونیة للنشر 1نادیة لاكلي، حمایة المستهلك في ظل قانون التجارة الالكترونیة الجزائري، ط ،

 .2024والتوزیع، الجزائر، 

  2005 ،عمان الثقافة،، دار 1نضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، ط.  

  2017، 2نوري منیر التجارة الإلكترونیة والتسویق الإلكتروني، دیوان المطبوعات، الجزائر، ط. 
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  الرسائل العلمیة - 2

  أطروحات الدكتوراه -أ

  الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص رشیدة إكسومعیل، المركز القانوني للمستهلك

داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 

2017-2018.  

  شایب بوزیان، ضمانات حسن تنفیذ عقد البیع الإلكتروني، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة

  .2016-2015السنة الجامعیة تلمسان،  ،ة، جامعة أبي بكر بلقایدالحقوق والعلوم السیاسی

  عتیقة لحواطي، استرجاع المعلومات العلمیة والتقنیة في ظل البیئة الرقمیة ودوره في دعم الاتصال

معهد علم  تقنیات المعلومات في الأنظمة الوثائقیة،تخصص أطروحة دكتوراه،  العلمي بین الباحثین،

  .2014- 2013الجزائر، السنة الجامعیة  ،1قسنطینةجامعة المكتبات، 

  فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق

  .2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

  ،جامعة ، كلیة الحقوق ،الدكتوراه في القانون أطروحةكوثر سعید عدنان، حمایة المستهلك الإلكتروني

  .2010 مصر، بنها،
 

  ریستجمذكرات الما - ب

  بحلول جلول دواجي، الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر في

السنة القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .2015- 2014الجامعیة 

  02-04زبیري بن قویدر، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء قانون 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

  .2006- 2005جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

  استخدامات تكنولوجیات المعلومات والاتصال والفعالیة التنظیمیة للمؤسسة الاقتصادیة ، سعاد شحاط

كلیة  ،تخصص علم اجتماع الاتصالمذكرة ماجستیر،  ،دراسة للمؤسسات المتوسطة والصغیرة بالجزائر

السنة الجامعیة ، الجزائر، قالمة ،1945ماي  08جامعة ، الآداب، الحقوق والعلوم الاجتماعیة

2009-2010.  

 شكري الریاحي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة في التشریع التونسي، مذكرة ماجستیر في الحقوق ،

  .2011- 2010السنة الجامعیة  ، 41جامعة تونس المنار

 دراسة مقارنة، مذكرة  -عبد االله ذیب عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني

  .2009ماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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 تخصص مذكرة ماجستیر،  ،مصطفى خضیر نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهیدیة للتعاقد

  .2014- 2013السنة الجامعیة  كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، قانون، 

 یع وحمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة یاقوت جرعود، عقد الب

  .2008، 1الحقوق، جامعة الجزائر
  

  )دوریة( المقالات العلمیة - 3

 النظریات الإعلامیة والمیدیا الجدیدة، مجلة المعیار، كلیة : رشید بن راشد، حسنیة بلحاج، البیئة الرقمیة

  .2022، العدد الأول، 13جامعة تیسمسیلت، الجزائر، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة،

  حسام الدین مرزوقي، استخدام التكنولوجیات الحدیثة في تتبع الممارسات الاتصالیة والإعلامیة في

البیئة الرقمیة، مجلة رقمنة للدراسات الإعلامیة والاتصالیة، كلیة علوم الإعلام والاتصال، جامعة 

  .2021، 2ول، العدد، المجلد الأ3الجزائر

 دراسة قانونیة، مجلة  - حسین عبد االله عبد الرضا الكلالي، الوفاء الإلكتروني كوسیلة لتنفیذ الالتزام

  .2012، 3، العدد 14كلیة الحقوق جامعة النهرین، العراق، المجلد 

 حق العدول عن العقد آلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، مجلة الإجتهاد للدراسات  ،حوریة سي یوسف

  .2018، 2، العدد 7المركز الجامعي تمنراست، المجلد  ،القانونیة والاقتصادیة

 قراءة في العلاقة  - دراجي بوطي، عبد الرحیم بن بوزیان، التكیف المدرسي في ظل البیئة الرقمیة

، العدد الأول، 08م والمجتمع، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد والتأثیر، مجلة الإعلا

2024.  

 الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كضمانة الحمایة المستهلك  ،الزهرة جقریف، وسیلة شریبط

لیة المتعلق بالتجارة الالكترونیة، مجلة المعیار، ك 05-18دراسة على ضوء القانون - الالكتروني 

  .2020، 1، العدد4الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسیلت، الجزائر، المجلد

  ،سامر بریدي، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقود عبر الإنترنت، مجلة جامعة البعث، دمشق سوریا

 .2017، 39المجلد 

 لة كلیة القانون الكویتیة ضاري تمران الشمري، الجوانب القانونیة لتنفیذ واثبات العقد الالكتروني، مج

  .2017العالمیة، الكویت، العدد الرابع، السنة الخامسة، دیسمبر 

  05- 18عباس فرید ورحالي سیف الدین، شروط ممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون رقم ،

اسیة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السی

  .2020 ،8العدد، 4المجلد

  مجلة جامعة )دراسة مقارنة(عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري ،

  .2013، 27العلوم الانسانیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر، المجلد  للأبحاثالنجاح 
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 الصدى الجزائري، مجلة القانون يف المستهلك ناجي، مفهوم بن مدیحة جیلالي، بن الرحمن عبد 

جامعة  ،مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القانون الخاصوالسیاسیة،  القانونیة الدراسات

  .2023، الأول ، العدد5الجزائر، المجلد ،خمیس ملیانة ،الجیلالي بونعامة

 في التشریع الجزائري، مجلة  مصطفى بوادي، الدفع الالكتروني كآلیة لحمایة المستهلك ومظاهر تطبیقه

  .2017، افریل 14الاجتهاد القضائي، العدد 

 10مولود قارة، النظام القانوني للفاتورة، مجلة بحوث، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد ،

  .2016، 2العدد

 ،مجلة  نصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستهلك

  .2019، 3العدد ،11جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد، كلیة الحقوق، أفاق علمیة

 العیب الخفي في عقد البیع الالكتروني، مجلة جامعة  ،وسام عبد محمد ظاهر وحسام عبد محمد ظاهر

  .2017، 02 ج، 03 العدد، 01المجلد ، العراق، تكریت
  

  الملتقیات العلمیة - 4

 ،ملتقى 05- 18المسؤولیة المدنیة للمورد الالكتروني في البیئة الرقمیة وفقا لقانون  زواویة لعروي ،

مستجدات المسؤولیة القانونیة وتأثیرها على الأمنین الإجتماعي : عن بعد حول/دولي حضوري

  .2024أكتوبر  31و 30یومي ، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، والإقتصادي

 ن القواعد العامة والأحكام الخاصة، مداخلة مقدمة خلال الندوة سیدومو یاسین، حمایة المستهلك بی

جانفي  16البحثیة من طرف مركز البحوث القانونیة والقضائیة، مركز البحوث القانونیة والقضائیة، 

2021.  

  عبد القادر باعثمان، البیئة الرقمیة قراءة سوسیو مفاهمیة، ورقة مقدمة لملتقى التحولات الاجتماعیة في

  .2022ئة الرقمیة، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، البی

  یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، الملتقى  05-18منیرة بن جدو، الفاتورة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم

، كلیة 05- 18الوطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

  .2019أكتوبر 8قالمة، یوم  1945ماي  8جامعة  - لسیاسیةالحقوق والعلوم ا

  یلس أسیا، حق المستهلك الالكتروني عن العدول في العقد بین الحاجة وغموض النص، مداخلة ضمن

ماي  7، یوم أعمال الملقى الوطني بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

2021.  
  

II  -  باللغة الأجنبیةالمصادر والمراجع  

1-Ouvrages  
 LETOURNEAU Philippe, Contrats informatiques et électroniques, 2e  Ed, Dalloz paris, France, 

2002. 

2- Sites Web 
 https:--www.ifla.org-node-7168 (consult: 2025 -03 -21 ).  



  :..............................................................................................................فھرس المحتویات

59 
 

 المحتویــــــات ص

  ...............................................................................................الآیة الكریمة أ

 ................................................................................................شكر وتقدیر ب

  .......................................................................................................إهــداء جـ

 .....................................................................................قائمة أهم المختصرات د

 .....................................................................................................مقدمـــة 01

  .........................................................الإطار المفاهیمي للبیئة الرقمیة: الفصل الأول 05

 ....................................................................مفهوم البیئة الرقمیة: المبحث الأول 06

 ......................................................تعریف البیئة الرقمیة وخصائصها: المطلب الأول 06

  .......................................................................تعریف البیئة الرقمیة: الفرع الأول 06

  ...................................................................خصائص البیئة الرقمیة: الفرع الثاني 07

 .....................................................................أنواع البیئة الرقمیة: المطلب الثاني 09

 ...........................................تصنیف البیئة الرقمیة حسب المجال الوظیفي: الفرع الأول 09

  ..............................................................................البیئة الرقمیة التعلیمیة:    ً أولا   09

  ..........................................................................البیئة الرقمیة الاجتماعیة:     ً ثانی ا 09

  ..........................................................................البیئة الرقمیة الاقتصادیة:     ً ثالث ا 09

  .............................................................................البیئة الرقمیة الصحیة:     ً رابع ا 09

ً  خامس ا 09   ..............................................................البیئة الرقمیة الثقافیة والإعلامیة:    

 ....................................خصائص أنواع البیئة الرقمیة في السیاق الجزائري: الفرع الثاني 09

 ......................................................................مظاهر البیئة الرقمیة: الفرع الثالث 10

  .........................................في البیئة الرقمیة المتعاقدةمفهوم الأطراف : المبحث الثاني 12

  ...............................................................تعریف المورد الإلكتروني: المطلب الأول 12

  ..................................................الإلكتروني معاییر تحدید مفهوم المورد: الفرع الأول 12

 .............................................الإلكتروني معیار الاحتراف في تحدید مفهوم المورد: أولا 12

  ...................................................الإلكتروني معیار الربح لتحدید مفهوم المورد: ثانیا 13

  ........................................الجزائري في التشریعتعریف المورد الإلكتروني : الفرع الثاني 13

  ..............................................................................تعریف المورد التقلیدي: أولا 13

  ..........................................................................المورد الإلكترونيتعریف : ثانیا 14

  ...........................................................تعریف المستهلك الإلكتروني: المطلب الثاني 14

  .................................................................تعریف المستهلك التقلیدي: الفرع الأول 15



  :..............................................................................................................فھرس المحتویات

60 
 

  ....................................................تعریف المستهلك في ظل التوجیهات الأوربیة: أولا 15

  ........................................................تعریف المستهلك في التشریعات المقارنة: ثانیا 16

    ....................................................................................التونسيالتشریع  - 1 16

    ...................................................................................التشریع الإسباني - 2 16

   .....................................................................................التشریع الإماراتي - 3 17

    .................................................................................التشریع الفلسطیني - 4 17

  ...................................................................................التشریع البلجیكي  - 5 17

   ...........................................................تعریف المستهلك في القانون الجزائري: ثالثا 18

 .............................................................تعریف المستهلك الإلكتروني: الفرع الثاني 19

 .............................................................التعریف الفقهي للمستهلك الإلكتروني:    ً أولا   20

 .............................................................التعریف الموسع للمستهلك الإلكتروني - 1 20

 .............................................................التعریف الضیق للمستهلك الإلكتروني - 2 20

  .....................................................الاتجاه الوسط لتعریف المستهلك الإلكتروني  - 3 21

  .......................................في بعض التشریعات المقارنةالمورد الإلكتروني تعریف : ثانیا 23

   .....................................................................................القانون الفرنسي - 1 23

 .....................................................................................القانون المصري  - 2 23

 .....................................................................................القانون اللبناني  - 3 24

 ....................................................................................القانون الإماراتي  - 4 24

  .....................................................................................الجزائري  القانون - 5 25

 ......................................................................................ملخص الفصل الأول 26

  .........................................التزامات الأطراف المتعاقدة في البیئة الرقمیة: الفصل الثاني 27

 .................................... التزامات المستهلك الالكتروني في البیئة الرقمیة: المبحث الأول 28

   ........................................التزام المستهلك الالكتروني بالدفع الالكتروني :المطلب الأول 28

 ..................................................................مفهوم الدفع الإلكتروني : الفرع الأول 29

  .....................................................تعریف الدفع الالكتروني من الناحیة الفقهیة: أولا 29

  .................................................التشریعیةتعریف الدفع الالكتروني من الناحیة : ثانیا 29

 ..............................................................خصائص الدفع الإلكتروني : الفرع الثاني 30

    ............................................التزام المستهلك الإلكتروني بتسلم المبیع: المطلب الثاني 31

 ..........................................................................طرق تسلم المبیع: الفرع الأول 32

 .....................................حق المستهلك الالكتروني في العدول عن التعاقد : الفرع الثاني 33



  :..............................................................................................................فھرس المحتویات

61 
 

   ........................................التزامات المورد الالكتروني في البیئة الرقمیة: المبحث الثاني 35

  

35 

الصناعات  التزام المورد الالكتروني بالتسجیل في السجل التجاري وسجل: المطلب الأول

  .................................. التقلیدیة والحرفیة، بالإعلام، التسلیم، وحفظ المعطیات الشخصیة

  

35 

التزام المورد الالكتروني بالتسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات : الفرع الأول

  ......................................................................................... والحرفیةالتقلیدیة 

  ...............................المورد الالكتروني بالإعلام قبل التعاقد الالكترونيالتزام : الفرع الثاني 37

  ............................................التزام المورد الإلكتروني بتسلیم محل التعاقد: الفرع الثالث 38

   .........معالجة المعطیات الشخصیةإلتزام المورد الإلكتروني بضمان احترام مبادئ : الفرع الرابع 40

  

42 

التزام المورد الالكتروني بالإشهار، الضمان، تقدیم فاتورة للمستهلك وحفظ  :المطلب الثاني

  ................................................................................التجاریة المعاملة سجلات

   ............................................المورد الالكتروني بالإشهار الالكترونيالتزام : الفرع الأول 42

 ........................................................التزام المورد الإلكتروني بالضمان :الفرع الثاني 43

  ...................................................ضمان المورد الإلكتروني التعرض والاستحقاق: أولا 43

  .........................................................ضمان المورد الإلكتروني للعیوب الخفیة: ثانیا 43

   .....................................التزام المورد الإلكتروني بتقدیم الفاتورة للمستهلك: الفرع الثالث 44

  .........................................................................تعریف الفاتورة الإلكترونیة: أولا 45

  .........................................................................شروط الفاتورة الإلكترونیة: ثانیا 45

   ..............................إلتزام المورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملة التجاریة: الفرع الرابع 46

 .....................................................................................ملخص الفصل الثاني 48

  ....................................................................................................الخاتمـــة 49

  ..................................................................................قائمة المصادر والمراجع 51

 ......................................................................................... فهرس المحتویات 57



 

 

  الملخص

تستكشف هذه الدراسة البیئة الرقمیة وتأثیراتها على مختلف جوانب الحیاة في المجتمع الجزائري، مع 

التركیز على الإطار المفاهیمي للبیئة الرقمیة، والأطراف الفاعلة فیها، والتحدیات التي تواجهها، بالإضافة إلى 

 .لكترونیةتعاملین في هذا الفضاء، خاصة في مجال التجارة الإالتزامات الم

تمثل هذه الدراسة إطارا تحلیلیا لفهم البیئة الرقمیة في الجزائر، بدءا من خصائصها ومكوناتها، وصولا 

وتؤكد على ضرورة  ،إلى التحدیات القانونیة والاجتماعیة المرتبطة بها، خاصة في مجال التجارة الإلكترونیة

تعزیز البنیة التحتیة الرقمیة، وتطویر التشریعات، ورفع الوعي المجتمعي لضمان استفادة جمیع الفئات من 

  .الفرص التي توفرها الرقمنة

  .البیئة الرقمیة -الالكترونیة الالتزامات - ةالالكترونی المعاملات -التجارة الإلكترونیة :الكلمات المفتاحیة

  

 
 
Abstract 

This study explores the digital environment and its impacts on various aspects of life in 

Algerian society. It focuses on the conceptual framework of the digital environment, its 

stakeholders, and the challenges it faces, in addition to the obligations of actors within this space, 

especially in the field of e-commerce. 

This study provides an analytical framework for understanding the digital environment in 

Algeria, starting from its characteristics and components, and extending to the legal and social 

challenges associated with it, particularly in e-commerce. It emphasizes the necessity of 

strengthening digital infrastructure, developing legislation, and raising community awareness to 

ensure all segments of society benefit from the opportunities offered by digitalization. 

Keywords: e-commerce; electronic transactions; electronic obligations; digital environment. 
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